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الملخص

ــي مســائل  ــوي ف ــة، ألا وهــي ضــرورة إحاطــة الفت ــة الأهمي ــي غاي ــذا البحــث مســألة ف ــش ه يناق
الطــاق بعــدد مــن الضوابــط والقيــود التــي مــن شــأنها أن تصل بصانــع الفتوي )المفتــي( وطالبها )المســتفتي( 
إلــى مــا هــو أقــرب إلــى حكــم الله ســبحانه وتعالــى فــي هــذه المســائل التــي تتميــز خصوصيــة مســائلها ودقــة 

نوازلهــا وكثــرة الخصومــات التــي عــادة مــا تنشــأ عنهــا، وتكــون محــا للإفتــاء.

هــذه الضوابــط تتمثــل فــي ضــرورة أن يكــون المفتــي، وهــو صانــع الفتــوي، مؤهــا علميــا وأخاقيا 
لمنصــب الإفتــاء عمومــا، وفــي مســائل الطــاق خصوصــا، وعليــه إذا انعدمــت معرفتــه بحقيقــة مــا يسُــتفتى 
عنــه ألا يتحــرج فــي قــول لا أعلــم، وإحالــة الســؤال إلــى مــن هــو أعلــم، أو إلــى القضــاء إذا لاحــت أمــام 
ناظريــه بــوادر الخصومــة والاختــاف،  وأن ينهــج كافــة الســبل التــي مــن شــأنها التيســير علــي المســتفتي، 

جاعــا مــن دوام الأســرة والحفــاظ عليهــا غايتــه مــا اســتطاع إلــي ســبيا.

ــق  ــون بح ــي يك ــؤال حت ــل الس ــألة مح ــر المس ــي تصوي ــا ف ــون صادق ــه أن يك ــفتي فعلي ــا المس أم
المرشــد الصــادق للمفتــي فــي أداء واجبــه فــي الوصــول إلــى حكــم الله فــي هــذه القضيــة، كمــا ينبغــي عليــه 
كذلــك أن يحتــاط فــي تخيــره للمفتــي الــذي يلجــأ إليــه، وذلــك بــأن يتوجــه لمــن عُــرف عنــه الــورع قبــل العلــم، 

ولمــن كان كذلــك دقيقــا فــي فتــواه، محتاطــا فــي كل مــا يصــدر عنــه مــن فتــاوى.

)1)- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.

)))- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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Abstract

This paper discusses the necessity of encompassing the Fatwa (a 
legal opinion on point of Islamic law( in issues of divorce with a number of 
regulations and restrictions. These regulations and restrictions are placed 
upon the Mufti )Islamic jurist who issues Fatwa( and the Mustafti )the person 
seeking Fatwa( in order to bring them into a judgment which is closer to that 
of God.

The first set of regulations concerns the Mufti. The Mufti must be 
knowledgeably and morally qualified to issue Fatwa in general, and in the 
issues of divorce in particular. If the Mufti lacks knowledge about a point of 
Islamic law, he must acknowledge that; and refers the Fatwa question to a 
better knowledgeable Mufti; or refers it to the judiciary court, if he observes 
signs of conflict and disagreement between the married couple. The Mufti 
must pursue all means of facilitation for the Mustafti, making his goal to pre-
serve the permanence of the family as much as possible.

The second set of regulations concerns the Mustafti. He must be hon-
est in portraying the issue in question, so that he becomes the Mufti’s honest 
guide, that would enable him to perform his duty to reach the judgment of 
God in this case. He should also be careful in his choice of the Mufti. The 
Mustafti must choose a Mufti who is known for his piety before his knowl-
edge. He must also choose a Mufti who is accurate in his Fatwa and cau-
tious in all the Fatwas issued by him.

كلمات مفتاحية: طاق- فقه إسامي- فتوى- تيسير- عُرف.

   key words: divorce- Islamic jurisprudence- fatwa- facilitation- Custom
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مقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خاتــم 
الأنبيــاء المرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان وســار علــى هديــه 

ــوم الديــن، وبعــد: ــى ي إل

ــة  ــرعية واجتماعي ــب ش ــا جوان ــألة له ــاق مس ــه أن الط ــك في ــا لاش فمم
وقانونيــة، وأن لــه آثــاره علــى الأســرة والمجتمــع، وقــد كثــر فــي زماننــا وقوعــه، 
وكثــر أيضــا طلــب الفتــوى فــي مختلــف مســائله، ســواء منهــا مــا وقــع نظائــره 

ــا. فــي الأزمنــة الماضيــة، أو مــا اســتجد فــي زمانن

ــدم  ــه أو بع ــواء بوقوع ــاره، س ــة الطــاق آث ــم نازل ــول بحك ــا كان للق ولم
وقوعــه، علــى العاقــة بيــن الزوجيــن مــن حيــث حِلهــا وحرمتهــا، فــإن الفتــوى 
فــي نوازلــه هــي مــن الخطــورة بمــكان، ولدقــة نــوازل الطــاق يتوجــب أن تتوافــر 
فــي مــن يطلــب حكمهــا الشــرعي، وفــي مــن يعُلِمــه بحكمهــا شــرعا ضوابــط، لابــد 
ــا،  ــرا دقيق ــر الواقعــة تصوي ــه تصوي مــن مراعاتهــا فــي كليهمــا، فالمســتفتي علي
كاشــفا عــن حقيقتهــا، وذلــك بإعــام المفتــي بهــا بصــورة تفصيليــة، دون تحيــل 
ــورع  ــرف بال ــن عُ ــى م ــوى إل ــب الفت ــذا التوجــه لطل ــل ه ــه قب ــل، وعلي أو تجهي
والاســتقامة مــن أهــل العلــم والاختصــاص، وتحاشــي أخذهــا مــن الكتــب ومواقــع 

الانترنــت.

أمــا المفتــي فلــن يصلــح لإعــام المســتفتي بحكــم الشــرع فــي النازلــة مــا 
ــم يكــن عالمــا بأحــكام الطــاق الشــرعية ومواطــن الاجمــاع فيهــا، وبأحكامهــا  ل
القانونيــة، وبعــرف البــاد وعوائــد أهلهــا، وعليــه الالتــزام بالوســطية فــي الفتــوى، 
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دون تعصــب لمذهــب أو عالِــم بعينــه، مــع تحاشــي تتبــع الرخــص والتلفيــق بيــن 
ــل  ــدم التعوي ــرعية، وع ــاق الش ــد الط ــاة مقاص ــه مراع ــة، وعلي ــوال الفقهي الأق
علــى مــا فهمــه مــن ظواهــر النصــوص، ويجــب أن تكــون فتــواه مراعيــة لحــال 
المســتفتي، مقنعــةً لــه بالدليــل والحجــة مــا أمكــن، وعليــه أن يراعــي التيســير عليــه 
وعلــى زوجتــه بحســب الامــكان، والنظــر لمــآل الفتــوى وحــال الأســرة، والأخــذ 
فــي الحســبان تغيــر ظــروف الزمــان والمــكان وآحــاد المســتفتين، والســتر علــى 

الزوجيــن كلمــا وســعه ذلــك.

ــاق علــى المفتــي  ــوازل الط ــوى فــي ن ــط للفت ــة مــن الضواب هــذه جمل
ــا تعصــم  ــة، لأنه ــة الثقيل ــذه المهم ــن اضطاعــه به ــا حي ــزام به ــا والالت مراعاته
الافتــاء مــن الزلــل والخطــأ والانحــراف، وتصــون الأمــة مــن أقاويــل غيــر أهــل 
ــا الضــال، ويشــيعون  ــاوى، فينشــرون به ــة فت ــي هيئ ــا ف ــي يصورونه ــم الت العل
بهــا الفتــن والفوضــى فــي الأمــة، دون أن تجلــب نفعــا، أو تحقــق مصلحــة معتبــرة 
ــا  ــا لنصــوص الشــرع ومقاصــده يكــون بجلبه ــوق مخالفته ــا ف شــرعا، وضرره
لأصنــاف مــن الفســاد، والعبــث بأحــكام الدِيــن، وتهويــن الخــروج علــى أحكامــه.

وهــذه الضوابــط ســنتناولها بالبيــان والتدليــل فــي هــذا البحــث، وذلــك 
بتقســيمه إلــى مباحــث ثاثــة، نتنــاول فــي أولهــا التعريــف بالفتــوى وبضوابطهــا، 
مــع التعريــج علــى أهميتهــا فــي خصــوص نــوازل الطــاق، وفــي المبحــث الثانــي 
نتعــرض لدراســة ضوابــط الفتــوى فــي نــوازل الطــاق المتعلقــة بالمفتــي، وفــي 
ــة  ــي نازل ــوى ف ــب الفت ــة بطال ــوى المتعلق ــط الفت ــاول بالدراســة ضواب ــث نتن الثال
ــى التوفيــق والســداد،  الطــاق، أي المســتفتي، ونحــن إذ نكتــب هــذا نســأل المول

إنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر. 
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المبحث الأول

ماهية الفتوى وضوابطها وأهميتها في نوازل الطلاق

ــوى،  ــة الفت ــان ماهي ــي بي ــر يقتض ــوى الأم ــط الفت ــرض لضواب ــل التع قب
ــاق. ــوازل الط ــي ن ــا ف ــان أهميته ــك بي ــا، وكذل ــة ضوابطه وماهي

ماهية الفتوى وماهية ضوابطها:

تعــددت أقــوال أهــل اللغــة فــي بيــان معنــى الفتــوى)3)، فقــال ابــن فــارس: 
ــدة،  ــى طــراوة وجِ ــدل عل ــا ي ــل أصــان، أحدهم ــاء والحــرف المعت ــاء والت »الف
والآخــر علــى تبييــن الحكــم«، وبعــد أن بيــن الأصــل الأول قــال: والأصــل الآخــر 
الفتيــا، يقــال: أفتــى الفقيــه فــي المســألة إذا بيـّـن حكمهــا، واســتفتيت إذا ســألت عــن 
ــه  ــةِ)4)، ومن ــي الْكَاَلَ ــمْ فِ ُ يفُْتيِكُ ــلِ اللَّ ــتفَْتوُنكََ قُ ــى: يسَْ ــه تعال ــه قول ــم، ومن الحك

يقــال: فتــوى وفتيــا)5)، والفتــوى تكــون بتبييــن المشــكل مــن الأحــكام.

ــهر،  ــح أش ــي بالفت ــا، وه ــاء وضمه ــح الف ــان: فت ــوى لغت ــط الفت ــي ضب وف
وهــو لغــة أهــل المدينــة، ويبــدو أن أصــل الفتــوى مــن الفتــى، وهــو الشــاب القــوي 
ــا، والاســتفتاء هــو  ــر فتي ــه، فيشــب ويصي ــا أشــكل بيان ي م ــوِّ ــه يق الحــدَث، فكأن
طلــب الفتــوى، ويكــون تــارة ســؤال تعلــم، كمــا فــي قولــه تعالــى: يسَْــتفَْتوُنكََ قـُـلِ 
ــةِ)6)، ويكــون تــارة ســؤال تقريــر، كمــا فــي قولــه تعالــى:  ــي الْكَاَلَ ُ يفُْتِيكُــمْ فِ اللَّ

ــدي: ج39، ص212،  ــور: ج15، ص147، المرتضــي الزبي ــن منظ ــة اب ــن مراجع ــة يمك ــي اللغ ــوى ف ــي الفت ــع معان )))- لتتب

الــرازي: ص234، الفراهيــدي: ج5، ص187
))) سورة النساء: الآية 176.

))) ابن فارس: ج4، ص473 .

))) سورة النساء: الآية 176.
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.(7(ــا ــا أمَْ مَــنْ خَلقَْنَ ــدُّ خَلْقً ــمْ أشََ فاَسْــتفَْتِهِمْ أهَُ

ــي  ــاء ف ــارات العلم ــت عب ــا، واختلف ــددت تعريفاته ــد تع ــا اصطاحــا فق أم
ــا)8): ــات أنه ــذه التعريف ــن ه ــا، وم ــي جوهره ــت ف ــا، وإن تقارب ــر ماهيته تصوي

- بيان حكم المسألة.

- الإخبار عما يشُكل من المسائل الشرعية.

- الجواب عما يشُكل من الأحكام.

- تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأله عنه با إلزام.

ــم الشــرعي  ــتفتي بالحك ــر المس ــي يخب ــات أن المفت ــذه التعريف وحاصــل ه
ــن ســؤالا موضوعــه  ــوى تتضم ــذا فالفت ــا، وبه ــوى فيه ــب الفت ــي طل للمســألة الت
ــه  ــى هــذا الســؤال، يحكــي في ــا عل ــة، وجواب ــم الشــرعي للنازل ــان الحك ــب بي طل
المفتــي الحكــم الشــرعي للمســألة، وهــذا الحكــم قــد يكــون ســردا للنــص الشــرعي 
ــا  ــم فيه ــبق الحك ــألة س ــون الســؤال عــن مس ــى يك ــي الأول ــه، فف ــتنباطا من أو اس
بنــص قطعــي الثبــوت والدلالــة، وبهــذا فالمفتــي ناقــل هنــا للنــص لا غيــر، وهــو 
ــة فــي  ــغ عــن الشــارع، وإن كان مــع هــذا يعــد مجتهــدا فــي هــذه الحال بهــذا مبلّ
تحقيــق منــاط الواقعــة وتكييفهــا شــرعا، أمــا فــي الثانيــة فهــو بالتأكيــد مجتهــد)9)، 

)7) سورة الصافات: الآية 11.

)8) تابــع هــذه التعريفــات وغيرهــا ممــا يناظرهــا عنــد كل مــن أبــو حبيــب: ص281، الراغــب الأصفهانــي: ص625، القونــوي: 

ص117.
)9) الاجتهــاد فــي اللغــة هــو بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع فــي فعــل فيــه كلفــة، ابــن فــارس: ج2، ص281، وفــي الاصطــاح هــو 

اســتفراغ الجهــد فــي إدراك الأحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة. شــاه ولــي الله الدهلــوي: ص3.
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لأن النازلــة ليــس فيهــا نــص قطعــي الثبــوت والدلالــة، فيســتنبط المفتــي حكمهــا، 
ــة، وهــو  ــق مقاصــد الشــرع وقواعــده العام ــى وف ــا عل ــا، وينزله ــق مناطه ويحق
بهــذا قائــم مقــام الشــارع فــي إنشــاء الحكــم، وإن كان هــذا بصــورة غيــر مباشــرة، 
ــه،  ــن يبيــن حكمــا شــرعيا مســتمدا مــن نصــوص الشــرع وأدلت وهــو فــي الحالي

ــا لمقاصــده. موافق

وفــي كا الحاليــن الفتــوى أمــر استشــاري، فخاصيتهــا عــدم الإلــزام، 
وهــي بهــذا تتميــز عــن الحكــم القضائــي، والــذي خاصيتــه الإلــزام، كــون القضــاء 
إخبــار عــن الحكــم الشــرعي علــى ســبيل الإلــزام، فصــا فــي خصومــة عرضــت 
ــم الشــرعي، ولا  ــان الحك ــي بي ــد ف ــي مجته ــن القاضــي والمفت ــكل م ــه)10)، ف علي
فــارق بينهمــا إلا مــن حيــث الإلــزام بمــا يصــدر عــن كل منهمــا)11)، ويتفــرع عــن 
ــه التوجــه إلــى غيــره  ــا للفتــوى، ول هــذا أن للمســتفتي تخيــر مــن يلجــأ إليــه طلب
إن لــم تــرق لــه فتــواه، بــل لــه عــدم طلــب الفتــوى أصــا، أمــا الخصــم فليــس لــه 
ــه فــي  إلا الخضــوع والمثــول أمــام القاضــي، ولا يحــق لــه تخيــر مــن يقضــي ل

نزاعــه مــع خصمــه.

)10) القونــوي: ص84، المنــاوي: ص272، النــووي: المنهــاج، ج12، ص2، القرافــي: الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن 

الأحــكام، ص32.
)11) فــي حقيقــة الأمــر هنــاك فــوارق عديــدة بيــن الاجتهــاد والافتــاء، كونهمــا متداخليــن، يتفقــان فــي أوجــه، ويختلفــان فــي غيرهــا. 

لتتبــع ذلــك تفصيــا يمكــن مراجعــة الشــوكاني: ج2، ص240، ابــن قدامــة: روضــة الناظــر، ج2، ص334، الســيوطي: ص91.
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ــب  ــا طل ــي كليهم ــه، وإن كان ف ــي أن ــاد ف ــاء عــن الاجته ــز الافت ــا يتمي كم
للحكــم الشــرعي بدليلــه، ولكــن عمــل المفتــي أشــق وأدق، فالمجتهــد يقــرر الحكــم 
الشــرعي للمســألة بصــورة مجــردة عــن الواقــع، أمــا المفتــي فعليــه هــذا وأيضــا 
عليــه النظــر فــي مابســات الواقعــة بعــد فهمهــا علــى حقيقتهــا، فهــو مجتهــد ينُــزل 
الحكــم علــى الواقــع، وبهــذا ينبغــي أن تتوافــر فــي المفتــي كل مــا يتوجــب توافــره 
ــق  ــم دقي ــة وفه ــى دراي ــون عل ــا أن يك ــزاد عليه ــروط، وي ــن ش ــد م ــي المجته ف

ــه)12). للواقــع وأحوال

ــن  ــن تكــون صحيحــة، ول ــل إنهــا ل ــا، ب ــوى ليســت عمــا منفلت هــذا والفت
تنســب إلــى الشــرع إلا إذا راعــت ضوابــط شــرعية، وفــي غيــر ذلــك لــن تكون إلا 
عمــا بالهــوى وتتبــع للشــهوات، والضوابــط جمــع ضابــط، وهــو اســم فاعــل مــن 
ضبــط الشــيء، إذا حفظــه بحــزم وأحكمــه وأتقنــه، ولهــذا يقــال للرجــل الحــازم أنــه 
ضابــط)13)، إذا كان قويــا شــديدا، وتضبّــط الرجــل إذا أخــذه علــى حبــس وقهــر، 
وهــو لا يضبــط قراءتــه أي لا يحســنها)14)، وهــو ضابــط أي شــديد البطــش والقــوة 

والجسم)15).

))1) الشوكاني: ج2، ص240.

))1) الجوهري: ص1139، ابن فارس: ج3، ص386.

))1) ابن منظور: ج7، ص340.

))1) الأزهري: ج11، ص339، المرتضي الزبيدي: ج19، ص439.
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ــن،  ــط مذهبي ــي تعريــف الضاب ــد ذهــب العلمــاء ف أمــا فــي الاصطــاح فق
ــا  ــذا م ــي)16)، وه ــط الفقه ــدة والضاب ــن القاع ــرق بي ــه لا ف ــم رأى أن ــق منه ففري
صــرح بــه بعضهــم فــي أقوالــه)17)، وفريــق فــرق بينهمــا، ورأى أن القاعــدة أعــم 
ــابهة  ــم صــور متش ــه نظ ــد ب ــن، وقصُ ــاب معي ــص بب ــه يخت ــط، كون ــن الضاب م
فيــه)18)، بينمــا القاعــدة منبثــة الفــروع فــي أبــواب فقهيــة كثيــرة، وهــذا مــا قــرره 

ــزا بينهمــا)19). ــم، تميي بعــض أهــل العل

وعلــى كل الأمــر ليــس بــذي أهميــة فــي واقــع الحــال، وإن كان التمييــز بين 
القاعــدة والضابــط فــي المجــال الفقهــي أدق نظــرا، نظــرا لوجــود بعــض الفــوارق 
بينهمــا، وإن تداخــا فــي أوجــه عــدة)20)، ولكــن الأهــم مــن هــذا هــو أن النظــر 
الفقهــي جــرى علــى اعتبــار الضابــط فرعــا مندرجــا تحــت القاعــدة، بحيــث تشــمل 

))1) ومــن هــؤلاء التهانــوي عندمــا عــرف الضابــط بأنــه “حكــم كلــي ينطبــق علــى جزئيــات”، ج2، ص1110، والفيومــي عندمــا 

عرفــه بأنــه “الأمــر الكلــي المنطبــق علــى جميــع جزئياتــه«، ج2، ص510. 
ــع  ــلى جمي ــق ع ــي المنطب ــر الكل ــي الأم ــط، وه ــى الضاب ــاح بمعن ــي الاصط ــدة ف ــال: “القاع ــا ق ــي عندم ــم الفيوم )17) ومنه

ــا  ــذا قلن ــة نحــو: الأمــر للوجــوب، ول ــة الكلي ــم التصديقي ــال: »المفاهي ــن الهمــام الحنفــي عندمــا ق جزئياتــه«، ج2، ص510، واب

ــرى«، ص5. ــة كب ــة كلي ــرف: قضي ــي والح ــون الأصل ــط والقان ــا كالضاب ــا، ومعناه بمعرفته
)18) السبكي: ج1، ص11. 

)19) ومنهــم الســبكي: ج1، ص21، عندمــا قــال: “الغالــب فيمــا اختــص ببــاب وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة أن يســمى ضابطــا”، 

وابــن نجيــم الحنفــي عندمــا قــال: “الفــرق بيــن الضابــط والقاعــدة أن القاعــدة تجمــع فروعــا مــن أبــواب شــتى، والضابــط يجمعهــا 
مــن بــاب واحــد«، زيــن الديــن بــن نجيــم: الأشــباه والنظائــر، ص166، والتهانــوي: ج2، ص1110، عندمــا قــرر أن »الفــرق 
بيــن الضابطــة والقاعــدة أن القاعــدة تجمــع فروعــا مــن أبــواب شــتى، والضابطــة تجمعهــا مــن بــاب واحــد«، وكذلــك الحمــوي 

الحنفــي عندمــا وضــع تعريفــا للضابــط بأنــه »مــا يجمــع فروعــا مــن بــاب واحــد«، ج1، ص31. 
)0)) فالقاعــدة أعــم نطاقــا وأشــمل وأكثــر تطبيقــات مــن الضابــط، لأنهــا تضبــط فروعــا عديــدة، وهــو يجمــع فقــط فروعــا ومســائل 

ــة،  ــص كل مذهــب بضوابطــه الفقهي ــن يخت ــي حي ــا، ف ــى مضمونه ــق المذاهــب عل ــا أن القاعــدة تتف ــي واحــد، كم ــاب فقه ــن ب م
وصياغــة القواعــد أكثــر وجــازة ودقــة ودلالــة علــى العمــوم والاســتغراق مــن الضوابــط، ولهــذا فهــي أوســع نطاقــا وأكثــر فروعــا، 
ــو: ج1، ص29، شــبير: ص23،  ــط راجــع: البورن ــن القاعــدة والضاب ــز بي ــي التميي ــط. ف ــر اســتثناءات مــن الضواب ــك أكث وكذل

محمــد بكــر إســماعيل: ص9، الدوســري: ص18، النــدوي: ص10.  
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ــط،  ــل اللغــوي لكلمــة ضاب ــه التحلي ــا لا يوافق ــط عــدة، وهــذا م كل قاعــدة ضواب
فهــي لا تعــدو أن تكــون بمعنــى القيــد والشــدة فــي الأمــر، لا أكثــر ولا أقــل، ولهــذا 
سنســتعملها هنــا بهــذا المعنــى، كونــه أســلم لغــة، ولأن الاســتقراء يجعلنــا نقــرر 
ــث  ــا، حي ــيما له ــه قس ــدة أو كون ــى القاع ــى عل ــس مقصــور المعن ــط لي أن الضاب
اســتعمل فــي المدونــات الفقهيــة بمعــان عــدة غيــر هــذا، منهــا أنــه تعريــف الشــيء، 
وأقســامه، وشــروطه وأســبابه، والمعيــار الــذي يكــون عامــة علــى تحقــق معنــى 

مــن المعانــي فــي الشــرع)21).

ــال الشــيء  ــة لكم ــود الازم ــي الشــروط والقي ــط ه ــون الضواب ــذا تك وبه
وإحكامــه وإتقانــه)22)، ويكــون مرادنــا مــن ضوابــط الفتــوى فــي نــوازل الطــاق 
القيــود التــي يجــب مراعاتهــا عنــد اصدارهــا، وذلــك لضمــان انضباطهــا وتوافقهــا 

مــع أحــكام الشــرع. 

وطلــب الفتــوى، أي الســؤال عــن الحكــم الشــرعي، يقتصــر في هــذا البحث 
علــى نــوازل الطــاق، والــذي هــو لغــة مــن الفعــل طلـّـق، فالطــاء والــام والقــاف 
ــق إذا  ــرأة طال ــم: ام ــه قوله ــة والإرســال، ومن ــى التخلي ــدل عل ــح، ي أصــل صحي

طلقهــا زوجهــا، وناقــة طالــق إذا أرُســلت ترعــى حيــث شــاءت)23).

ــه  ــر مــن عقال ــت البعي ــال: أطلق ــاق، يق ــن الوث ــة م وأصــل الطــاق التخلي
وطلقتــه، فهــو طالــق، ومنــه اســتعير طلقــت المــرأة أي خليتهــا، فهــي طالــق)24)، 

)1))  السوسوة: ص12-10، شبير: ص22

)))) السوسوة: ص11.

)))) ابن فارس: ج3، ص420.

)))) الراغب الأصفهاني: ص523.
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وقــد ورد هــذا كثيــرا فــي الكتــاب الكريــم، ومنــه قولــه تعالــى: فَــإنِْ طَلَّقهََــا فَــاَ 
ــا أيَُّهَــا  ــرَهُ)25)، وقولــه عــز وجــل: يَ ــدُ حَتَّــى تنَْكِــحَ زَوْجًــا غَيْ ــهُ مِــنْ بعَْ تحَِــلُّ لَ
ــن  ــا م ــرأة بينونته )26)، وطــاق الم ــنَّ تِهِ ــنَّ لِعِدَّ ــاءَ فطََلِّقوُهُ ــمُ النِّسَ ــيُّ إِذَا طَلَّقْتُ النَّبِ

زوجهــا.

وبهــذا فطــاق النســاء لغــة لمعنييــن، أحدهمــا حــل عقــدة النــكاح، والآخــر 
ــار  ــق، أي ص ــق طلي ــان إذا أعتِ ــال للإنس ــث يق ــال، حي ــة والإرس ــى التخلي بمعن
حــرا، وأطلــق الناقــة مــن عقالهــا وطلقّهــا إذا فكــه، وأطلقــه مــن الســجن أو الأســر 

فهــو طليــق ومطلَّــق، والطــاق والتطليــق حــل العقــد)27).

ــد  ــاه اللغــوي، فق ــي الاصطــاح عــن معن ــف الطــاق ف ــم يخــرج تعري ول
عرفــه الأقدمــون بأنــه »حــل قيــد النــكاح«)28)، وعرفــه بعــض المعاصريــن 
بتعريــف أكثــر تفصيــا عندمــا قــال: هــو »رفــع قيــد النــكاح فــي الحــال أو فــي 

ــا«)29). ــي معناه ــا ف ــادة الطــاق أو م ــن م ــظ مشــتق م ــآل بلف الم

ــة،  ــوره كاف ــمل ص ــاق يش ــي للط ــوي والاصطاح ــف اللغ ــذا التعري وه
ســواء كان قــد أوقعــه الــزوج، وهــو مــا ينبغــي قصــر اصطــاح الطــاق عليــه، أم 
تطليقــا أوقعــه القاضــي حكمــا منــه فــي دعــوى رفعــت إليــه بســبب عــدم إنفــاق أو 
غيبــة أو حبــس زوج أو أســره، أو بســبب ضــرر أوقعــه أحــد الزوجيــن بالآخر، أو 

)))) سورة البقرة: الآية 230.

)))) سورة الطاق: الآية 1.

)7))  ابن منظور: ج10، ص226-231.

)8)) ابن قاضي شهبة: ج3، ص217، البهوتي: كشاف القناع، ج5، ص232.

)9)) ابن قاضي شهبة: ج3، ص217، البهوتي: كشاف القناع، ج5، ص232.
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لإســاءته عشــرة شــريكه فــي الحيــاة الزوجيــة، أو لعيــب بأحدهمــا أخــل بمقصــود 
ــد  ــخ للعق ــو فس ــار، أم ه ــان أو ظه ــر أو لع ــاء أو هج ــه، أو لإي ــزواج وغايات ال
ــا  ــد، وبعضه ــارن للعق ــا مق ــبيل الحصــر، بعضه ــى س ــا عل ــص عليه ــباب نُ لأس
طــرأ عليــه بعــد إبرامــه، أم هــو خُلــعٌ وقــع إنهــاءً للعقــد باتفــاق الزوجيــن، مقابــل 
عِــوض يأخــذه الــزوج مــن زوجتــه، ولكــن الحــق يقتضــي قصــر الطــاق علــى 

مــا أوقعــه الــزوج بإرادتــه المنفــردة.

وهــذا مــا نعنيــه هنــا، ونريــد تحديــد ضوابــط الفتــوى بصــدده، وذلــك ليــس 
لأن تلــك الصــور مــن الفرُقــة بيــن الزوجيــن قــد خصــت باصطاحــات، وليــس 
لأنــه الأكثــر وقوعــا فــي الحيــاة العمليــة، وإنمــا لأن غيــره يوقعــه القاضــي بحكــم 
منــه فاصــل فــي النــزاع، يحــق لمــن لــم يرتضيــه الاعتــراض عليــه بســلوك مــا 
ــب  ــس أصــا بحاجــة لطل ــذا لي ــو به ــن، وه ــن طــرق طع ــون م ــه القان ــه ل يخول
فتــوى بصــدده، وكذلــك القاضــي، لأنــه يطبــق حكمــا قانونيــا لا شــرعيا، ولــو كان 

مصــدره كذلــك فــي أصلــه نصــوص الشــرع الحكيــم.

أهمية ضوابط الفتوى في نوازل الطلاق:

لا ينكــر أحــد مــن أهــل الإســام دور الفتــوى وتأثيرهــا ســلبا أو إيجابــا على 
الفــرد والأســرة، بــل المجتمــع بأســره، فدورهــا يتجــاوز المســألة المطلــوب فيهــا 
الفتــوى ليســهم فــي تشــكيل العقــل المســلم، ونظرتــه لمجتمعــه، بــل وفــي تكويــن 
ــوي  ــه. والفت ــاة في ــن وللحي ــا، والنظــرة للدي ــة المواطــن والمجتمــع وتوجهاته ثقاف
ــن فــي قولــه تعالــى: فاَسْــألَوُا  هــي اســتجابة مــن طالبهــا للأمــر الشــرعي المتضمَّ
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كْــرِ إِنْ كُنْتـُـمْ لَا تعَْلمَُــونَ)30)، واســتجابة ممــن أصدرهــا للواجــب الكفائــي  أهَْــلَ الذِّ
ــن فــي قولــه تعالــى: فلَـَـوْلَا نفَـَـرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقـَـةٍ مِنْهُــمْ طَائِفـَـةٌ لِيتَفَقََّهُــوا فِــي  المتضمَّ

.(31(َيــنِ وَلِينُْــذِرُوا قوَْمَهُــمْ إِذَا رَجَعـُـوا إِليَْهِــمْ لعَلََّهُــمْ يحَْــذَرُون الدِّ

ــرع،  ــر الش ــط بمعايي ــد أن تضب ــا، لاب ــؤالا وجواب ــن، س ــي الحالي ــي ف وه
ر بضوابطــه، كــي لا يقتحــم غمارهــا مــن لا يتقنهــا، ولا يعــرف قدرهــا،  وتســوَّ
ولا يحســن أدواتهــا،  ووجــب ألا يخــوض معتركهــا إلا مــن أجادهــا، لمــا لهــا مــن 
أهميــة عظمــى، لأنهــا إخبــار عــن الله عــز فــي عــاه أو عــن رســوله  بــأن الله 
تعالــى أو رســوله  أحــل هــذا الأمــر، وفــرض هــذا، وحــرّم هــذا، ونــدب إلــى 
هــذا، وصحــح هــذا، وأبطــل هــذا، فــكان القائــل بهــا مــن غيــر أن يحســنها، العابــث 
بضوابطهــا، ولــو عــن جهــل منــه بهــا أو بحســن نيــة منــه، قائــا علــى الله بغيــر 
ــرَ  ــا ظَهَ ــشَ مَ ــيَ الْفوََاحِ مَ رَبِّ ــرَّ ــا حَ ــلْ إِنَّمَ ــى: قُ ــه تعال ــه محــرم، لقول ــم، وفعل عل
لْ بِــهِ  ِ مَــا لَــمْ ينَُــزِّ ثْــمَ وَالْبغَْــيَ بِغيَْــرِ الْحَــقِّ وَأنَْ تشُْــرِكُوا بِــاللَّ مِنْهَــا وَمَــا بطََــنَ وَالْإِ

.(32(َمَــا لَا تعَْلمَُــون ِ ــى اللَّ ــوا عَلَ سُــلْطَاناً وَأنَْ تقَوُلُ

)0))  سورة النحل: الآية 43.

)1))  سورة التوبة: الآية 122.

))))  سورة الأعراف: الآية 33.
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وبيانــا لخطــر مهمــة المفتــي قــال الإمــام النــووي: »اعلــم أن الإفتــاء عظيــم 
الخطــر، كبيــر الموقــع، كثيــر الفضــل، لأن المفتــي وارث الأنبيــاء صلــوات الله 
ــوا:  ــذا قال ــأ، وله ــرّض للخط ــه مع ــة، لكن ــرض الكفاي ــم بف ــم، وقائ وســامه عليه
ــن الله  ــم بي ــال: العال ــر ق ــن المنك ــا عــن اب ــى، وروين ــع عــن الله تعال ــي موقِّ المفت

ــه، فلينظــر كيــف يدخــل بينهــم«)33). ــى وخلق تعال

ولعــل أدل مــا يــدل علــى أهميــة الفتــوى أن الله جــل فــي عــاه تولــى إجابــة 
ــال  ــاء لنفســه، ق ــم ، ونســب ســبحانه الإفت ــه رســوله الكري بعــض مــا ســئل عن
ــوك بالمحــل  ــا لهــذا: »إذا كان منصــب التوقيــع عــن المل ــم بيان العامــة ابــن القي
ــنيات،  ــب الس ــى المرات ــن أعل ــو م ــدره، وه ــل ق ــه، ولا يجُه ــر فضل ــذي لا ينُك ال
ــي  ــم ف ــن أقي ــق بم ــع عــن رب الأرض والســموات؟ فحقي ــف بمنصــب التوقي فكي
ــد لــه عُدتــه، وأن يتأهــب لــه أهُبتــه، وأن يعلــم قــدر المقــام  هــذا المنصــب أن يعُ
الــذي أقيــم فيــه، ولا يكــون فــي صــدره حــرج مــن قــول الحــق والصــدع بــه، فــإن 
ــاب،  ــولاه بنفســه رب الأرب ــذي ت ــو المنصــب ال ــف ه ــه، وكي الله ناصــره وهادي
ــمْ  ــى عَليَْكُ ــا يتُلَْ ــنَّ وَمَ ــمْ فيِهِ ُ يفُْتِيكُ ــلِ اللَّ ــاءِ قُ ــي النِّسَ ــتفَْتوُنكََ فِ ــى: وَيسَْ ــال تعال فق
فِــي الْكِتـَـابِ)34)، وكفــى بمــا تــولاه الله تعالــى بنفســه شــرفا وجالــة، إذ يقــول فــي 
ُ يفُْتِيكُــمْ فِــي الْكَاَلَــةِ)35)، وليعلــم المفتــي عمــن ينــوب  كتابــه: يسَْــتفَْتوُنكََ قُــلِ اللَّ

فــي فتــواه، وليوقــن أنــه مســئول غــدا، وموقــوف بيــن يــدي الله«)36).

ويزيــد منصــب الإفتــاء شــرفا أن أول مــن تــولاه فــي الأمــة، وقــام بــه فيهــا، 
)))) النووي: المجموع شرح المهذب، ج1، ص40.

)))) سورة النساء: الآية 127.

)))) سورة النساء: الآية 127.

)))) ابن قيم الجوزية: ج1، ص9.
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ــولُ  سُ ــا الرَّ ــا أيَُّهَ ــى: يَ ــه تعال ــي قول ــغ ف ــر بالتبلي ــد أمِ ــد ، فق ــيدنا محم ــو س ه
ــكَ  ُ يعَْصِمُ ــالتَهَُ وَاللَّ ــتَ رِسَ ــا بلََّغْ ــلْ فمََ ــمْ تفَْعَ ــكَ وَإِنْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إِليَْ ــا أنُْ ــغْ مَ بلَِّ
َ لَا يهَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ)37)، وأمِــر كذلــك بالبيــان فــي قولــه  مِــنَ النَّــاسِ إِنَّ اللَّ
 ،(38(َلَ إِليَْهِــمْ وَلعَلََّهُــمْ يتَفَكََّــرُون كْــرَ لِتبُيَـِّـنَ لِلنَّــاسِ مَــا نـُـزِّ تعالــى: وَأنَْزَلْنـَـا إِليَْــكَ الذِّ

فــكان  أول المفتيــن وســيدهم.

وبــذا فمــن تولــى أمــر الفتــوى صــار موقعــا عــن رب العالميــن جــل فــي 
عــاه، قائمــا مقــام الأنبيــاء والمرســلين فــي بيــان الحكــم الشــرعي، ولهــذا وجــب 
ــم مــن  ــي بصفاته ــق ســيرتهم، والتحل ــى وف ــم، والنهــج عل ــق بأخاقه ــه التخل علي
ــم وســعة صــدر وصــدق ونزاهــة، ولأجــل هــذا اشــترط أهــل  ــة وورع وحل أمان
ــم فــي مــن يتصــدى للفتــوى شــروطا دقيقــة، تحــول دون أن يلــج بابهــا مــن  العل
ــي  ــي المفت ــترط ف ــافعي اش ــام الش ــم أن الإم ــد روى بعضه ــا، فق ــن قياده لا يحس

ــاء)39). ــي الأنبي ــا إلا ف والقاضــي شــروطا لا يمكــن توافره

ونحــن فــي زماننــا أشــد حاجــة للعمــل بهــذه الضوابــط ممــن ســبقنا، للتطــور 
الهائــل فــي صــور الوقائــع، وازديــاد عــدد النــوازل وتنوعهــا، وقلــة ورع كثير من 
ــن، وهــذا الإســهال الشــديد  ــرة المفتي ــل، وكث ــاس، والتماســهم المخــارج والحي الن
ــوم أصبحــت  ــوى الي ــط أن الفت ــة الضواب ــن أهمي ــد م ــا يزي ــوى)40)، ومم ــي الفت ف

)7)) ابن قيم الجوزية: ج1، ص9.

)8))  سورة النحل: الآية 44.

)9))  سورة النحل: الآية 44.

)0)) عوامــل عــدة يمكــن أن نُرجــع إليهــا كثــرة طلــب الفتــوى، بعضهــا ســلبي، منهــا تدنــي المســتوى التعليمــي، والجهــل المفــرط 

بالأحــكام الشــرعية، حتــى مــا هــو معلــوم مــن الديــن بالضــرورة، فقــد رأينــا مــن هــو متــزوج منــذ ســنوات ويســأل عــن أحــكام 
الغسُــل والجنابــة، وبعضهــا إيجابــي، كالــورع والتقــوى وســعي البعــض لتنظيــم حياتهــم وفــق منهــج شــرعي، والصحــوة الإســامية 

التــي صــارت منهجــا فــي حيــاة المجتمــع.



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- (( -

حرفــة مــن لا عمــل لــه، مــن المتعالميــن المدعيــن للتقــوى والــورع، أو الدخــاء 
المأجوريــن، أو الطامعيــن فــي الشــهرة أو نــوال حظــوة عنــد ســلطان، وليــس لــه 

منهــا إلا التحلــي بــزي العلمــاء وســمتهم، وهــو أبعــد النــاس منهــم علمــا وخلقــا.

ــا علــى مئــات الآلاف،  ــاء نفســه فقــد أثــرت فيــه عوامــل عــدة، أدت إلــى كثــرة الفتــاوى، حتــى أربــت فــي زمانن أمــا الإفت
وربمــا الماييــن، بعضهــا إيجابــي وبعضهــا ســلبي، فممــا أثــر إيجابــا فــي الفتــوى كثــرة المؤسســات العلميــة الشــرعية مــن جامعــات 
وكليــات ومعاهــد شــرعية، يتخــرج منهــا ســنويا آلاف الطلبــة، وتجــاز فيهــا رســائل علميــة، وتعقــد فيهــا مؤتمــرات تتنــاول المســائل 
ــم،  ــن وتأهيله ــن المفتي ــي تكوي ــا يســهم ف ــوازل والمســتجدات، مم ــا أحــكام الن ــا فيه ــة، بم ــواب الفقهي ــف الأب ــي مختل الشــرعية ف
كمــا يتوافــر بمكتباتهــا المصــادر الشــرعية التــي يمكــن للمفتــي العــودة إليهــا بــكل يســر، ومنهــا أيضــا التقــدم التقنــي فــي وســائل 
الاتصــال والتواصــل المباشــر، مقــروءة ومســموعة ومرئيــة، بحيــث صــار بإمــكان المســتفتي التواصــل مــع المفتــي ومــع كثيــر 
غيــره بــكل ســهولة ودون تكلفــة، ولــو كان فــي غيــر بلــده، ومنهــا أيضــا التقــدم الهائــل فــي وســائل حفــظ وتخريــن المعلومــات 
عبــر أجهــزة الحاســوب والهواتــف الذكيــة وشــبكات الانترنــت، فصــارت تجمــع بهــا مكتبــات ضخمــة جــدا، تحــوي مئــات آلاف 
الكتــب والمقــالات والبحــوث الشــرعية والفتــاوى الصــادرة عــن علمــاء أفــذاذ قديمــا وحديثــا، ولتنظيمهــا وتنســيقها صــار الولــوج 
إليهــا والوصــول للمعلومــة فيهــا أيســر مــن اليســر ذاتــه، وهــذا مكــن المســتفتيين مــن التواصــل مــع المفتيــن، والاطــاع علــى 
فتاويهــم حتــى بعــد رحيلهــم عــن دنيانــا، ومنهــا كذلــك تيســر الاجتهــاد الجماعــي عبــر المؤتمــرات والمجامــع الفقهيــة والنــدوات 
والملتقيــات، والتــي تنتهــي عــادة بجملــة مــن التوصيــات والمقترحــات فــي مواضيــع بعينهــا، يضــاف لهــذا اعتنــاء الــدول بمختلــف 
نظمهــا السياســية بمنصــب الافتــاء، وســعيها لتنظيمــه وجعلــه تحــت رقابتهــا، عبــر إنشــاء دور أو لجــان للإفتــاء، والإنفــاق عليهــا، 

وتخيــر مــن يقــوم بالعمــل فيهــا، ممــا صــارت معــه الفتــوى أكثــر انضباطــا.
وفــي المقابــل هنــاك جملــة مــن العوامــل أثــرت ســلبيا علــى عمليــة الفتــوى، بعضهــا هــو ذاتــه مــا أثــر فيهــا إيجابيــا، فهــذا 
الانفتــاح الإعامــي، وهــذه الكثــرة فــي أجهــزة التواصــل الحديثــة، وهــذه الكثــرة فــي الجامعــات والمؤسســات التعليميــة الشــرعية 
دفعــت ببعــض المتخرجيــن منهــا مــن غيــر المؤهليــن إلــى ولــوج بــاب الفتــوى، ونشــر مــا يصــدر عنهــم دون رقيــب مــن حاكــم 
ــاوى،  ــا، وبلبــل أفــكارا، وحيــر بعضــا مــن النــاس، بســبب هــذا الخلــط والتضــارب والتناقــض فــي الفت ــار فتن أو غيــره، ممــا أث
ــم يكــن جيــد التأهيــل، بــل ربمــا المؤسســة نفســها تكــون  كمــا أن كثيــرا ممــن يتخــرج مــن تلــك المؤسســات العلميــة الشــرعية ل
هزيلــة المناهــج ضعيفــة إعــداد المعلميــن ســيئة الإدارة، فيكــون همهــا الكثــرة لا نوعيــة المتخرجيــن منهــا، ولعــل شــهرة ومكانــة 
بعــض المؤسســات جعــل لــكل مــن يتخــرج منهــا حظــوة ومكانــة عنــد العــوام، فيميلــون إليــه دون غيــره، ويأنســون لفتاويــه دون 
ســواها، لا لعلمــه وعلــو قدمــه فــي الاجتهــاد، بــل لمكانــة المؤسســة التــي أهلتــه، كمــا أن للســلطة السياســة دورهــا الســلبي علــى 
عمليــة الإفتــاء، فقــد صــار ينظــر للمفتــي علــى أنــه ذو منصــب سياســي، وأن عليــه التصريــح بمــا يوافــق هــوى الحــكام، ويســكت 
فــا ينبــس ببنــت شــفة حينمــا يطلــب منــه الصمــت، حتــى صــار بعــض المفتيــن أبواقــا لحــكام عصرهــم، همهــم إلبــاس ثــوب مــن 

الشــرعية لتصرفاتهــم. 
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وممــا يؤكــد عظــم خطــر ولــوج بــاب الفتــوى دون علــم ودرايــة مــا رواه 
ــر  ــا بغي ــيَ بفتي ــن أفُتِ ــال: »م ــه ق ــي  أن ــن النب ــه، ع ــه عن ــرة "رضي الل ــو هري أب
ــن  ــرة م ــم كبي ــر عل ــوى بغي ــل إن الفت ــاه«)41)، ب ــن أفت ــى م ــه عل ــا إثم ــت فإنم ثبَ
ــا جهــا  ــة، ومــن اقتحــم بابه ــوب، عظيمــة الخطــر والضــرر والعاقب ــر الذن كبائ
ــا، وهــذا مــا روي عــن ابــن مســعود  بهــا وبأحكامهــا كان مــن أشــد النــاس عذاب
 ضي اللــه عنــه، قــال: قــال : “أشــد النــاس عذابــا يــوم القيامــة رجــل قتــل نبيــا أو 

قتلــه نبــي، أو رجــل يُضــل النــاس بغيــر علــم، أو مصــور يصــور التماثيــل«)42).

ــم قــد وضعــت فــي آيــة ســورة  ــا أن الفتــوى بغيــر عل ــا أن ناحــظ هن ولن
الأعــراف الســابق ذكرهــا مــع جريمتيــن بالغتــي الخطــورة، وذلــك لتأكيــد جســامة 
الإقــدام عليهــا، ولعــل النبــي  يصــور لنــا شــيئا مــن حــال عصرنــا عندمــا يتحدث 
عــن الزمــن الــذي يســوده الجهــل والفســاد، ويجعــل مــن عاماتــه تصــدر غيــر 
أهــل الفتــوى للإفتــاء، فقــد روي عــن ابــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا 
قولــه : “إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعــا ينتزعــه مــن العبــاد، ولكــن يقبــض العلــم 
بقبــض العلمــاء، حتــى إذا لــم يبــق عالمــا اتخــذ النــاس رؤســاء جهــالا، فسُــئلوا، 

فأفتــوا بغيــر علــم، فضلــوا وأضلــوا”)43).

ولهــذا تهيــب الصحابــة والتابعــون وكثيــر مــن العلمــاء مــن الإقــدام علــى 
ــا،  ــم بخطره ــل لوعيه ــم ب ــم منه ــة عل ــا، لا لقل ــارعة إليه ــوا المس ــوى، وهاب الفت
ــاب  ــاب اجتن ــاب، ب ــن ماجــه: مقدمــة الكت ــم 3656، وســنن اب ــا، رق ــاب التوقــي فــي الفتي ــم، ب ــاب العل ــي داود: كت )1)) ســنن أب

ــم 52. ــرأي، رق ال
)))) الطبراني: ج10، ص211. 

)))) صحيــح البخــاري: كتــاب العلــم، بــاب كيــف يقبــض العلــم، رقــم 100، صحيــح مســلم: كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وقبضــه، 

  .2673 رقم 
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وقــد ســرى منهــج الصحابــة والتابعيــن فــي التــورع عــن الفتــوى إلــى مــن بعدهــم 
ــم، قــال ســفيان: »أدركــت الفقهــاء وهــم يكرهــون أن يجيبــوا فــي  مــن أهــل العل

ــدا مــن أن يفتــوا«)44). ــا، حتــى لا يجــدوا بُ المســائل والفتي

هــذا عــن أهميــة الفتــوى وبيــان منزلــة المفتــي والإفتــاء عمومــا، وفــي كل 
أبــواب الفقــه ونوازلــه مــن عبــادات بأنواعهــا ومعامــات بأصنافهــا، فــكل خلــل أو 
خطــأ فــي الفتــوى عظيــم الخطــر والضــرر، وكل تهــاون فيهــا كبيــر الأثــر فاحــش 
ــا  ــة زواج أو طــاق، ذلــك أن القتــل هن ــه أنــه وقــع فــي نازل الفســاد، لا يقلــل من
ليــس بأقــل قيمــة وأثــرا مــن الطــاق، فبالفتــاوى الضالــة يســتوي اســتباحة الدمــاء 
وكذلــك الأمــوال والأعــراض، ولــو طبقنــا هــذا علــى الــزواج والطــاق لقلنــا أن 
مفتيــا جاهــا أو ذا قصــد ســيئ خبيــث يقضــي بصحــة زواج فــي حــال أنــه باطــل، 

فيبيــح بفتــواه معاشــرة محرمــة، ولســنوات مديــدة.

ــة، إذ بهــا يلــزم الرجــل بمهــر  ــار هــذه الفتــوى الضال ــا أن نتصــور آث ولن
وبإنفــاق علــى هــذه المــرأة لمــا تبقــى مــن عمرهمــا، إن لــم تقــع فرُقــة بينهمــا قبــل 
انتهــاء عمــر أحدهمــا، وبهــذه الفتــوى ينســب الأولاد إلــى »والديهمــا«، وتثبــت 
ــة  ــه والحضان ــا يجــب الرضــاع وأجرت ــب، وبه ــع أجان ــرة م ــة مصاه ــا حرم به

وأجرتهــا، وغيــر ذلــك مــن أحــكام الــزواج.

أمــا لــو أفتــي ذلــك المفتــي بغيــر هــذا لــم يثبــت شــيء مــن هــذا، بــل وجــب 
ــى  ــو أفت ــى، ول ــد الزن ــى ح ــد يصــل إل ــا ق ــن« عقاب ــاب »المتزوجي ــل عق بالمقاب

)))) صحيــح البخــاري: كتــاب العلــم، بــاب كيــف يقبــض العلــم، رقــم 100، صحيــح مســلم: كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وقبضــه، 

  .2673 رقم 
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أحدهــم عــن غيــر علــم بوقــوع الطــاق بيــن زوجيــن، فهــذا ســيترتب عليــه أحــكام 
أولهــا ثبــوت العــدة علــى المــرأة، ووجــوب مؤخــر المهــر علــى الرجــل، وزوال 
حــل المعاشــرة بيــن الزوجيــن، فهــا قــد حرمــت المعاشــرة بينهمــا بهــذه الفتــوى 

مــع أن الحــق يوجــب خــاف ذلــك.

وبهــذا يظهــر لنــا أهميــة الالتــزام بضوابــط الفتــوى فــي نــوازل الطــاق، 
ــة«،  ــة فــي صــورة »زوجي ــل اســتمرار عاق ــب حِ ــد يرت لأن النكــوص عنهــا ق
وهــي فــي الحقيقــة محرمــة، أو تحريــم عاقــة زوجيــة، وهــي مباحــة شــرعا، ولنــا 
هنــا أن ناحــظ مــا يترتــب علــى الحاليــن مــن آثــار شــرعية، ماليــة كانــت أم غيــر 

ماليــة، كان ينبغــي ترتيــب عكســها.

المبحث الثاني

الضوابط المتعلقة بالمفتي

كمــا بينــا آنفــا المفتــي هــو مــن يصــوغ الفتــوى، ويجيــب عــن مــا يوجــه 
إليــه مــن أســئلة مــن قِبــل المســتفتي, فيبيــن لــه حكــم الشــرع فــي مــا ســأله عنــه 
ــدد  ــذا بع ــل ه ــه الجلي ــي عمل ــد ف ــه أن يتقي ــاً علي ــذا كان لزام ــه، ول ــتفتاه في أو اس
مــن الضوابــط التــي تجعلــه إلــى الصــواب أقــرب، ومــن الزلــل والافتيــات علــى 

ــه أبعــد. مقاصــد الشــرع وغايات

وقــد تبيــن لنــا أن عليــه التقيــد بجملــة مــن الضوابــط، أولهــا أن يكــون أهــا 
ــوى،  ــل الفت ــة مح ــا للواقع ــتفتي، فاهم ــوال المس ــا بأح ــون عالم ــوى، وأن يك للفت
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متأكــد مــن وقوعهــا علــى النحــو المخبــر بــه، ليــس لديــه أدنــى شــك فــي صدقهــا 
كمــا رواهــا لــه المســتفتي، مراعيــا فيمــا يصــدر عنــه حــال المســتفتي، وإقناعــه 
ــم  ــان حك ــي بي ــه ف ــد ل ــوى، والتمهي ــي الفت ــه ف ــع عــدم الأغــراب علي ــل، م بالدلي
النازلــة، متخــذا مــن الوســطية منهجــا لــه، مــع التيســير فــي فتــواه علــى الزوجيــن، 
والنظــر لحــال الأســرة ككل، ومراعــاة آثــار تغيــر الزمــان والمــكان وآحــاد الناس، 

وفيمــا يلــي تفصيــل وزيــادة بيــان لهــذه الضوابــط.

1- أن يكون المفتي مؤهلاً للفتوى: 

لا يجــوز أن يتصــدى لإفتــاء النــاس إلا مــن كان مســتجمعا لشــروط الفتوى، 
راســخ القــدم فــي علــوم الشــريعة، لقولــه تعالــى: وَلَا تقَْــفُ مَــا ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلْــمٌ 
ــكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئوُلًا)45)، وهــذا مــا أجمــع  ــؤَادَ كُلُّ أوُلئَِ ــمْعَ وَالْبصََــرَ وَالْفُ إِنَّ السَّ
ــافعي  ــام الش ــص الإم ــه الله: “ن ــة رحم ــم الجوزي ــن قي ــال اب ــم، ق ــل العل ــه أه علي
ــم،  ــر عل ــي بغي ــه لا يحــل للرجــل أن يفت ــى أن ــة عل ــن الأئم ــا م ــد وغيرهم وأحم

حكــى فــي ذلــك الإجمــاع”)46).

وواجــب التثبــت مــن اســتجماع هــذه الشــروط وتوافرهــا فــي مــن يتصــدى 
للإفتــاء يقــع علــى ولــي الأمــر، حيــث يجــب عليــه منــع مــن لــم يكــن أهــا للإفتــاء 
ــدي  ــي التص ــتمر ف ــه، فاس ــي غي ــادى ف ــه إن تم ــه عقاب ــل ول ــه، ب ــر علي والحج
ــووي  ــة الن ــل العام ــى نق ــذا المعن ــي ه ــه، وف ــم من ــر عل ــن غي ــاس ع ــاء الن لإفت
عــن الخطيــب البغــدادي قولــه: »ينبغــي للإمــام أن يتصفــح أحــوال المفتيــن، فمــن 

))))سورة الإسراء: الآية 36.

)))) سورة الإسراء: الآية 36.
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صلــح للفتيــا أقــره، ومــن لا يصلــح منعــه، ونهــاه أن يعــود، وتوعــده بالعقوبــة إن 
عــاد«)47).

ــاس  ــى الن ــن أفت ــال: »م ــا ق ــا عندم ــألة بيان ــم المس ــن القي ــة اب وزاد العام
ــك  ــى ذل ــم عــاص، ومــن أقــره مــن ولاة الأمــر عل وليــس بأهــل للفتــوى فهــو آث
فهــو آثــم أيضــا... وهــؤلاء بمنزلــة مــن لا معرفــة لــه بالطــب، وهــو يطــب النــاس، 
بــل هــو أســوأ حــالا مــن هــؤلاء كلهــم، وإذا تعيــن علــى ولــي الأمــر منــع مــن لــم 
يحســن التطبــب مــن مــداواة المرضــى، فكيــف بمــن لــم يعــرف الكتــاب والســنة 

ولــم يتفقــه فــي الديــن«)48).

وتأهــل المفتــي للفتــوى لا يتحقــق إلا إذا اســتجمع عــددا مــن الشــروط 
ــم  ــن العل ــدر م ــك ق ــاع، وكذل ــجايا والطب ــن الس ــة م ــي جمل ــل ف ــا، وتتمث والمزاي
ــل وســنة رســوله  ــه الجلي ــم بكتاب ــن عل ــى، م والإحاطــة بشــرع الله ســبحانه تعال

ــه. ــاع ومواضع ــع الإجم ــم ومواق الكري

هــذا والعلــم الشــرعي، ولــو بلــغ فيــه مــن تصــدر للفتــوى أعلــى الدرجــات، 
ــدم ورع  ــق وع ــوء خل ــق أو س ــرن بفس ــا قُ ــا، إذا م ــل له ــده للتأه ــي لوح لا يكف
ــاء،  ــد العلم ــة عن ــا بالعدال ــر عنه ــا يعب ــي م ــتقامة، وه ــم والاس ــتقامة، فالعل واس
جناحــان لا يرتفــع المــرء إلــى درجــة العالِــم إلا بهمــا معــا، قــال تعالــى: يرَْفَــعِ 

.(49(ٍــات ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أوُتُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنْكُ ــنَ آمََنُ ُ الَّذِي اللَّ

)7)) النووي: آداب الفتوى، ص17.

)8))  اعام الموقعين: ج4، ص167.

)9)) سورة المجادلة: الآية 11.
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ولهــذا فقــد اتفــق علماؤنــا علــى ضــرورة أن يكــون المفتــي مكلفــاً ومســلماً 
ــروءة, ســليم الذهــن,  ــاً عــن أســباب الفســق وخــوارم الم ــاً, ومتنزه ــة مأمون وثق
ــة عــن  ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــر الإم ــد عب ــح التصــرف، وق ــر، صحي ــن الفك رصي
هــذه الســجايا أبلــغ تصويــر عندمــا قــال: “لابــد للمفتــي أن يكــون لــه حلــم ووقــار 
وســكينة, فليــس صاحــب العلــم والفتيــا إلــى شــيء أحــوج منــه إلــى الحلم والســكينة 
والوقــار, فإنهــا كســوة علمــه وجمالــه, وإذا فقدهــا كان علمــه كالبــدن العــاري مــن 
اللبــاس... فبالعلــم تنكشــف لــه مواقــع الخيــر والشــر، والصــاح والفســاد، وبالحلــم 
يتمكــن مــن تثبيــت نفســه عنــد الخيــر فيؤثــره، ويصبــر عليــه، وعنــد الشــر فيصبر 

فــه رشــده، والحلــم يثبِّتــه عليــه”)50). عنــه، فالعلــم يعرِّ

علــى  علماؤنــا  التــي حــرص  الشــخصية  والســجايا  المميــزات  ومــن 
ــاطبي  ــل الش ــد عل ــه، وق ــة لأقوال ــه موافق ــون أفعال ــي أن تك ــي المفت ــتراطها ف اش
مــدى حاجــة المفتــي للتحلــي بهــذه الســجية بقولــه: “إن مــن طابقــت أقوالــه أفعالــه 
فــإن وعْظــه أبلــغ, وقولــه أنفــع, وفتــواه أوقــع فــي القلــوب ممــن ليــس كذلــك, لأنــه 
الــذي ظهــرت ينابيــع العلــم عليــه, واســتنارت كُليتّــه بــه, وصــار كامــه خارجــا 
مــن القلــب, والــكام إذا خــرج مــن القلــب وقــع فــي القلــب, بخــاف مــن لــم يكــن 
كذلــك، فإنــه، وإن كان عــدلاً وصادقــاً وفاضــاً، لا يبلــغ كامــه مــن القلــوب هــذا 

المبلــغ حســبما حققتــه التجربــة والعــادة)51).

ومــن كمــال اســتقامة المفتــي وحلمــه ووقــاره أن يكــون حســن النيــة 
مســتحضرا تقــوى الله فــي عملــه، إذ كيــف يكــون منــه تبليــغ شــرع الله وهــو فاســد 

)0)) اعام الموقعين: ج4، ص153.

)1)) الشاطبي: ج4, ص280
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ــذي  ــه ال ــة هــي رأس الأمــر وعمــوده، وأساســه وأصل ــد، فالني النيــة ســيئ المعتق
يبُنــى عليــه، فإنهــا روح العمــل وقائــده وســائقه، والعمــل تابــع لهــا، يبُنــى عليهــا، 

يصــح بصحتهــا، ويفســد بفســادها. 

ومــن كمالهــا أيضــا ألا يقتضــي المفتــي ممــن اســتفتاه أجــرا علــى مــا أفتــاه 
ــن  ــتغنيا ع ــن كان مس ــاء إلا لم ــة منصــب الإفت ــة تولي ــي للدول ــذا لا ينبغ ــه، ول ب
ــه بحســب  ــا يكفي ــه بم ــان حاجات ــا ضم ــك وجــب عليه ــن كذل ــم يك ــإن ل ــر، ف الغي
حــال نظرائــه، لأنــه إذا لــم يملــك المفتــي مــا يغنيــه عــن الغيــر تطلــع إلــى مــا فــي 
أيديهــم، بــل ربمــا طمــع فــي مــا عندهــم، فيبيــع دينــه بدنياهــم، وبثمــن بخــس وربما 
بدونــه، فتصيــر فتاويــه مفصلــة بحســب مــا يدفعــه لــه الســائل، محققــة لمآربــه، 
جالبــة لمنافعــه، موافقــة لهــواه، وهــذا كلــه علــى حســاب الشــرع وأحكامــه، فتنقلب 

الفتــاوى إلــى ســلع تبــاع لمــن يدفــع فيهــا أكثــر.

ــوى  ــف عــن الفت ــي أن يتوق ــى المفت ــذه الشــروط عل ــر ه ــع تواف ــى م وحت
كلمــا طــرأ عليــه مــا يخرجــه عــن هــدوء النفــس وحــدّ الاتــزان، ممــا قــد يحــول 
بينــه وبيــن النظــر الثاقــب الســديد، كحــال الغضــب الشــديد، والخــوف المفــرع، 
والحــزن الشــديد، والهــم المقلــق، والجــوع المفــرط، والنعــاس الغالــب، فــإن اعتراه 
شــيء مــن هــذا ونظائــره وجــب عليــه الاعتــذار عــن الإفتــاء، وتأجيــل ذلــك لحيــن 

عــودة الاتــزان وســكون النفــس إليــه.

ــى, فإن  ــه بشــرع الله تعال ــه وإحاطت ــدار علم ــة بمق ــا الشــروط المتعلق أم
ــك أن  ــد, ذل ــي المجته ــر ف ــد أن تتواف ــي لاب ــروط الت ــترطوا ذات الش ــاء اش العلم
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الفتــوى مــا هــي إلا ثمــرة الاجتهــاد، ولــذا فقــد قــرر علماؤنــا ضــرورة أن يكــون 
المفتــي علــي إدراك تــام ودرجــة عاليــة مــن المعرفــة بجملــة مــن العلوم الشــرعية، 

تتمثــل فــي:

ــك  ــي التشــريع، وذل ــه الأصــل ف ــه، لأن ــم وعلوم ــرآن الكري ــة بالق - معرف
ــي  ــى معان ــوف عل ــك الوق ــب، وكذل ــردات وتراكي ــن مف ــة م ــه اللغوي ــم معاني بفه
ــرين  ــج المفس ــة بمناه ــع الإحاط ــير، م ــب التفس ــال كت ــن خ ــة م ــات القرآني الآي

ــم. ــم ومذاهبه وعقائده

- معرفــة علــوم الحديــث الشــريف روايــةً ودرايــةً، بــأن يكــون لــدى 
ــا  ــث منه ــي، ودرجــة كل حدي ــاب فقه ــث كل ب ــم بأحادي ــى العل ــدرة عل ــي ق المفت
صحــة وضعفــا، تواتــرا وآحــادا، وســبيل الوصــول لــكل منهــا فــي كتــب الحديــث 

ــم. ــا عنده ــث ودلالاته ــل الحدي ــات أه ــع التبصــر بمصطلح ــروحها، م وش

- العلــم بأصــول الفقــه، كونــه الركــن الأساســي الــذي يقــوم عليــه الاجتهــاد، 
والســبيل إلــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا التفصيلية.

- التمكــن مــن العلــم بمقاصــد الشــريعة، وإدراك مراميهــا وأســرارها 
وعللهــا، لأن العلــم بهــا هــو العاصــم مــن الوقــوع فــي الخلــل والزلــل، وضــرب 
بعــض نصــوص الشــرع ببعضهــا الآخــر، ممــا قــد يظهرهــا بمظهــر التعــارض 
والتناقــض، وهــي ليســت كذلــك، ولهــذا عليــه ألا يفتــي بوقــوع الطــاق إلا حيثمــا 
يحقــق ذلــك مقاصــده الشــرعية، وعليــه أن يفهــم نصــوص الشــرع المتعلقــة بهــا 

بحســبها، لا بمــا يظهــر لــه مــن ظاهــر ألفاظهــا.
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- معرفــة المذاهــب الفقهيــة وأقــوال كبــار العلمــاء، ومنهــج كل منهــم فــي 
الاســتنباط، وأصــول كل منهــم فــي تخريــج الأحــكام، وســبل الترجيــح بيــن الأقوال 

الفقهيــة، ومواطــن الإجمــاع الفقهــي، ومواطــن الاختــاف وأســبابه.

- العلــم بالقواعــد الفقهيــة، لاســيما الكليــة منهــا، ومــا ينــدرج تحــت كل منهــا 
ــروع)52).          من ف

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه العلــوم, فإنهــا لوحدهــا لا تكفــي، إذ يجــب 
ــا الحاضــر اطــاع واســع وإلمــام  بالإضافــة إليهــا أن يكــون للمفتــي فــي عصرن
كبيــر بالقوانيــن التــي تصدرهــا الدولــة مــن أجــل تنظيــم بعــض المســائل التــي قــد 
تكــون موضوعــاً لأســئلة المســتفتيين، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك ضــرورة إحاطــة 
المفتــي فــي ليبيــا بالقانــون رقــم 10 لســنة 1984م بشــأن أحــكام الــزواج والطاق 

وآثارهمــا عنــد ولوجــه بــاب الفتــوى فــي مســائل الــزواج والطــاق.

ــه  ــي ألفاظ ــم بمعان ــن العل ــز ع ــون، والعج ــذا القان ــوص ه ــل بنص فالجه
ــق  ــوى مــن شــأنه أن يخل ــد إصــدار الفت ــه عن ــي عــدم مراعات وتفســيرها، وبالتال
حالــة مــن التعــارض بيــن مــا اســتقر العمــل عليــه فــي محاكــم الدولــة فــي قضايــا 
ــي  ــا ف ــذي مــن شــأنه وضعن ــر ال ــن، الأم ــاوى المفتي ــن فت ــزواج والطــاق وبي ال
ــن،  ــا متناقضي ــل ربم ــن، ب ــان مختلفي ــدة حكم ــألة الواح ــون للمس ــة أن يك فرضي
لدرجــة يســتحيل معهــا التوفيــق بينهمــا، أولهمــا مصــدره القانــون، والآخــر منبعــه 

فتــوي المفتــي.
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ــرع  ــن المش ــوية ع ــر س ــم صــورة غي ــأنه أن يرس ــن ش ــذا الوضــع م وه
الوضعــي، أي ولــي الأمــر، تســمه أحيانــا بالجهــل أو الســفه أو تجاهــل نصــوص 
الشــرع وأحكامــه، أو الإصــرار علــى معارضتهــا، مــع أنــه لــم يبــدر منــه ســوى 
تخيــر قــول مــن بيــن أقــوال فقهيــة، رآه أرجــح فــي تلــك المســألة، وأكثــر تحقيقــا 
ــه  ــر صنيع ــي الأم ــى ول ــاب عل ــر راجــح، فع ــي غي ــك المفت ــة، ورآه ذل للمصلح
وأفتــي بخافــه، وخطــورة هــذا التعــارض تظهــر بشــكل كبيــر، بــل ومقلــق فــي 
ــدري  ــة، لا ي ــرة عظيم ــي حي ــق المســتفتي ف ــع المطل ــا يق مســائل الطــاق, إذ به

بســببها مــا حالــه، ومــا انتهــي إليــه عقــد زواجــه.

ويجــدر هنــا التنبيــه إلــى أن تأهــل المفتــي للفتــوى ليــس مظنــة علمــه بحكــم 
ــن  ــد م ــاك العدي ــون هن ــع أن تك ــرب للواق ــل الأق ــا, ب ــأل عنه ــد يس ــة ق كل واقع
ــم)  ــول )لا أعل ــي ق ــه ألا يتحــرج ف ــذا فعلي ــا، ول ــا حكم ــم له ــي لا يعل ــا الت القضاي
فــي كل مســألة مــن تلــك المســائل، وهــذا الإقــرار بعــدم المعرفــة هــو أمــر متبــع 

ومحمــود، أشــار إليــه علماؤنــا، وحثــوا المفتيــن علــى التزامــه.

ولاشــك أن مراعــاة توافــر هــذه المؤهــات فــي المفتــي مــن الأمــور التــي 
نحتــاج إلــى التأكيــد عليهــا فــي وقتنــا المعاصــر، والــذي انفتــح فيه الهــواء والفضاء 
بالكامــل للفتــوى والإفتــاء، فانتشــرت الفتــاوى والمفتيــن علــى الفضائيــات، بحيــث 
ر عِظــم مــا  لــم يعــد المســتفتي يعلــم مــن أيــن يأخــذ فتيــاه, ولا أضحــى المفتــي يقــدِّ

قــد يترتــب علــى إفتائــه غيــر المنضبــط مــن آثــار ومضــار.

2- العلــم بأحــوال المســتفتي، وفهــم الواقعــة منــه، والتأكــد مــن وقوعهــا علــى 
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النحــو المخبــر بــه:

هــذا الضابــط -كمــا ســيتضح لنــا- يتطلــب أن تكــون العاقــة بيــن المفتــي 
والمســتفتي فــي غايــة القــرب والوضــوح، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى الفتــوى 
الحــق، المائمــة للواقعــة محــل الســؤال، ولــذا فــإن المفتــي عليــه أن يبــذل أقصــى 
ــل  ــم الكام ــه الفه ــل ل ــى يحص ــتفتي، حت ــن المس ــت م ــؤال والتثب ــي الس ــده ف جه
ــن  ــرع ع ــيء ف ــى الش ــم عل ــك أن الحك ــا, ذل ــتفتى عنه ــة المس ــح للواقع والصحي
تصــوره, وإذا كان هــذا التصــور قاصــراً عــن بيــان حقيقــة المســألة, فــإن الحكــم 

بالضــرورة ســيكون مآلــه القصــور والخطــأ مثلــه.

وقــد أكــد العلمــاء علــى ضــرورة تقيــد المفتــي بهــذا الضابــط، حيــث نجــد 
الإمــام مالــك يقــول: “لا خيــر فــي جــواب قبــل فهــم”, وكذلــك ابــن نجيــم الحنفــي، 
والــذي يــرى أن مــن أدوات المفتــي أن يقــرأ المســألة مــرة بعــد مــرة، حتــي يتضــح 

لــه الســؤال، ثــم يجيــب، وإذا لــم يتضــح الســؤال ســأل المســتفتي)53).

وهــذا الســؤال أو الاســتفصال تســتلزمه فــي أحيــان كثيــرة طبيعــة الواقعــة 
محــل الســؤال, وذلــك بســبب احتوائهــا علــى عناصــر مختلفــة ومتباينــة، يصعــب 
ــك  ــى ذل ــال عل ــع، والمث ــن الوقائ ــوع معــروف م ــا تحــت ن ــداءً إدراجه ــا ابت معه
ــا إذا كان  ــهولة م ــزم وبس ــب الج ــن الصع ــي م ــة الت ــات التجاري ــض المعام بع
يشــوبها الربــا أم لا، وخاصــة كثيــر مــن النــوازل الماليــة التــي جــدت فــي زماننــا.

ــه  ــرد إلي ــي ت ــول: “المفت ــه الله يق ــم رحم ــن القي ــام اب ــك نجــد الإم ــي ذل وف
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ــم يتفطــن لحقيقــة الســؤال، وإلا هلــك  المســائل فــي قوالــب متنوعــة جــداً, فــإن ل
وأهلــك, فتــارة تــورد المســألتان صورتهمــا واحــدة، وحكمهمــا مختلــف”)54)، ولهذا 

عليــه الاســتفصال والســؤال حتــى تتبيــن لــه حقيقــة المســألة.

ويظهــر هــذا الاحتيــاج لاســتفصال عــن الواقعــة بشــكل أكبــر فــي وقتنــا 
المعاصــر، والــذي تدهمنــا فيــه الحضــارة والتطــور العلمــي بمختلــف أشــكاله بعدد 
ــم الشــرعي  ــا الحك ــا وإعطائه ــاج النظــر فيه ــي يحت ــع، الت ــائل والوقائ ــن المس م
المائــم إلــى مزيــد تكاتــف لجهــود العلمــاء بمختلــف اختصاصاتهــم، ولــذا كثــرت 
ــاء  ــن العلم ــرة والتخصــص م ــى الاســتعانة بأهــل الخب ــك إل الدعــوات بســبب ذل
المســلمين لمســاعدة المفتــي علــى الوصــول إلــى تصــور صحيــح لهــذه المســائل 

المســتجدة)55).

وبالإضافــة إلــى اســتفصال المفتــي عــن الواقعــة محــل الفتــوى, فــإن هنــاك 
واجبــا آخــر علــى المفتــي عــدم إغفالــه، وعليــه الحــرص علــى القيــام بــه، يتمثــل 
فــي اســتفصاله عــن حــال المســتفتي نفســه، والظــروف التــي أحاطــت بالواقعــة, 
وقصــده مــن فعــل ذلــك التصــرف، ومعرفــة المفتــي بــكل هــذه الاعتبــارات لاشــك 
أن مــن شــأنها الوصــول بــه إلــى الحكــم المائــم للواقعــة ولصاحبهــا. وفــي هــذا 
يقــول ابــن القيــم أنــه إذا ســئل عــن رجــل حلــف ألا يفعــل كــذا وكــذا، ففعلــه، لــم 
يجــز أن يفتــي بحنثــه حتــى يســتفصله، هــل كان ثابــت العقــل وقــت فعلــه أم لا؟ أو 

هــل كان عالمــا مختــارا أم لا؟)56).

)))) اعام الموقعين: ج4, ص192.

))))  البوطي: ص 694

)))) اعام الموقعين: ج4, ص 194
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وفيمــا يتعلــق بنــوازل الطــاق تحديــداً فــإن المفتــي عليــه ألا يتعجــل فــي 
الفتــوى قبــل بيــان حــال المســتفتي، وتفهــم مابســات النازلــة المســئول عنهــا، فــا 
ــق قبــل الطــاق،  يفتــي بوقــوع الطــاق حتــي يســأل عــن حــال المســتفتي المطلِّ
ــا إذا كان  ــؤاله م ــك س ــف, وكذل ــه التخوي ــاً، أم قصــد ب ــوى الطــاق فع ــل ن وه
قــد أوقــع الطــاق ســابقا أم لا، أم أن هــذه الطلقــة الأولــى، وغيــر هــذا مــن 
التســاؤلات)57)، وهــل كان فــي حالــة غضــب أم لا، ومــا هــي درجة ذلــك الغضب، 
وهــل أخرجتــه عــن طــوره أم لا، لأن الحكــم بوقــوع الطــاق وعدمــه ينبنــي علــى 
مــا صــدر مــن المســتفتي مــن ألفــاظ وعلــى قصــده ونيتــه واتــزان عقلــه وهــدوء 
نفســه، وهــذا كلــه لا يمكــن للمفتــي معرفتــه إلا منــه، كمــا أن آثــار الطــاق وكونــه 
بائنــا أم رجعيــا، ونــوع هــذه البينونــة أهــي كبــرى أم صغــرى، يكــون بحســب مــا 

أوقــع ســابقا مــن طلقــات.

3- مراعاة حال المستفتي وإقناعه بالدليل:

ــد  ــتفتي, ق ــط بشــخص المس ــص فق ــم يخت ــي حك ــوى ه ــاً الفت ــا آنف ــا بين كم
صيــغ لأجلــه, ووفــق مــا ظهــر للمفتــي مــن أحوالــه وظروفــه الخاصــة بــه، وبنــاء 
ــإن مراعــاة حــال  ــه ف ــا الخاصــة, وعلي ــه ومعطياته ــا صــوره عــن حالت ــى م عل
المســتفتي هــي جوهــر الفتيــا وأساســها، إذ أن مــن الضوابــط الأساســية التــي تقيــد 
عمــل المفتــي مراعــاة أحــوال المســتفتين، وضــرورة بنــاء فتاويــه علــى مــا يتحقــق 

لــه مــن حــال الســائل وخصوصيــة وضعــه وظــروف حالــه.

)7)) ابن عبد العزيز المبارك: ص 499
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ــال راعــى  ــة والمناظــرة, يق ــي المراقب ــا تعن ــي نقصدهــا هن والمراعــاة الت
أمــره أي حفظــه وترقبــه, وتأمــل فعلــه)58)، وهــذا المعنــى اللغــوي لكلمــة المراعــاة 
هــو مــا نعنيــه هنــا بهــذا الضابــط, حيــث إن مــن واجبات المفتــي أن يراقــب ويتأمل 
المســتفتي فــي كل  أقوالــه وأحوالــه وكافــة ظروفــه, ويضــع كل هــذه الاعتبــارات 
ــه مــا إذ كان المســتفتي  الخاصــة فــي الحســبان عنــد إصــدار فتــواه)59)، ليتبيــن ل
عاقــا وزانــا أم أحمقــا ســفيها، مبــذرا أم بخيــا، ســريع الغضــب أم هــادئ النفــس 
صبــورا، وهــذا ليــس بنــاء علــى مــا يقولــه المســتفتي عــن نفســه، ومــا يصــف بــه 

حالــه، بــل عــن مجمــل ســيرة حياتــه بيــن النــاس، وفــق مــا ظهــر منهــا للمفتــي.

وهــذه الخصوصيــة التــي مــن الواجــب أن تميــز عاقــة المســتفتي بمفتيــه 
ــب  ــة الطبي ــا بعاق ــة بينهم ــى وصــف العاق ــاء إل ــي دفعــت بعــض العلم هــي الت
بمريضــه، فمــا يصفــه المريــض لطبيبــه مــن حالــه هــو فقــط مؤشــر عمــا يعانيــه 
ــذا فعلــى  مــن علــة، لا يغنــي وحــده عــن الفحــص والتدقيــق ومزيــد الســؤال، ول
المفتــي أن يكــون فــي مراعاتــه لحــال المســتفتي بقــدر مراعــاة الطبيــب لمريضــه، 
والمتمثلــة فــي بذلــه أقصــى جهــد للتعــرف علــى المــرض وأســبابه، توطئــةً 

لوصــف العــاج الناجــع والشــافي)60).

ومــن اطاعنــا علــى كتابــات علمائنــا حــول هــذا الضابــط نســتطيع القــول 
ــل  ــة كل مســتفتي، ودلي ــي خصوصي ــب أن يراعــي المفت ــاة تتطل ــذه المراع أن ه
ذلــك أن النبــي  ســئل عــن أفضــل الأعمــال: فقــال مــرة الصــاة علــى وقتهــا، 

)8)) ابن منظور: ج14، ص329.

)9)) ابن عبد العزيز المبارك: ص492

)0)) الأشقر: ص65
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ومــرة الجهــاد فــي ســبيل الله، ومــرة بــر الوالديــن إجابــة علــى الســؤال نفســه)61)، 
وهــذا ليــس تناقضــا فــي الفتــوى، بــل هــو مراعــاة لخصوصيــة الســائل، وتقديمــا 
لحــال الســائل عــن المســألة ذاتهــا، فالرســول  لــم يفــت مــن توفــي والــداه بــأن 
أفضــل الأعمــال هــو بــر الوالديــن، لأن هــذا الجــواب لا ينفعــه، ولا المقعــد 
ــه  ــأن أفضــل الأعمــال هــو الجهــاد)62)، لأن هــذا تعجيــز وقطــع لأمل المريــض ب

فــي بلــوغ أعلــى الرتــب.

ومــن هــذا أيضــاً أن رجــاً جــاء إلــى ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، وقــال 
ــد فــي وجهــه النظــر وصوبــه، ثــم  لــه: هــل لمَــن قتــل توبــة؟ فنظــر إليــه، وصعّ
ــال  ــده، فق ــار، فخــرج الرجــل مــن عن ــى الن ــه إل ــة، إن ــل توب ــس للقات ــه: لي ــال ل ق
ــي  ــي نظــرت ف ــال: إن ــة؟ فق ــل توب ــك إن للقات ــل ذل ــول قب ــت تق ــاؤه: كن ــه جلس ل
وجهــه فرأيتــه رجــاً مغضبــاً، يريــد أن يقتــل مؤمنــاً)63)، وهــذا يعنــي أن مراعــاة 
الخصوصيــة التــي كان فيهــا هــذا الرجــل، وهــي حالــة المغاضبــة التــي كان 
عليهــا، هــي التــي ســاهمت فــي صياغــة ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا لفتــواه)64).

ويمكــن تقريــر الأمــر نفســه بصــدد الــزواج والطــاق، فعنــد الســؤال عــن 
ــم  ــذا جــواب ل ــن ه ــدوب، ولك ــه من ــة أن ــن الإجاب ــزواج، يمك ــم الشــرعي لل الحك
تــراع فيــه خصوصيــة الســائل، فلــو تيقــن المفتــي أن الســائل ســيقع فــي الحــرام إن 
لــم يتــزوج فعليــه تقريــر أن الــزواج واجــب عليــه، وإن تيقــن أن الســائل لــن يقــع 

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً  رقم 5970. يْناَ الْإِ )1)) صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى وَوَصَّ

)))) الشاطبي: ج4, ص99

))))  ابن أبي شيبة: ج9، ص199، كتاب الديات، باب من قال: للقاتل توبة، رقم 28204.

)))) الأشقر: ص46
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فــي مفســدة الزنــا، وهــو عاجــز عــن توفيــر تكاليــف الــزواج، كان عليــه تقريــر 
حرمــة الــزواج بالنســبة لــه.

ــول  ــي نق ــوره ك ــن ط ــرء ع ــرج الم ــس كل غضــب يخُ ــي الطــاق لي وف
أن قــد وقــع فــي اغــاق، بــل الواجــب النظــر فــي كل حــال علــى حــدة، وتقريــر 
ــن يتأتــى إلا بالنظــر  ــى نفســية مُصــدِر الطــاق، وهــذا ل مــدى أثــر الغضــب عل
لخصوصيــة كل زوج، وكل حالــة وقــع فيهــا الطــاق بمعــزل عــن الحــالات 
ــا،  ــي غيره ــر ف ــي لا تتواف ــاتها، الت ــا ومابس ــة ظروفه ــكل حال الأخــرى، لأن ل
وتميزهــا عنهــا، فالغضــب ليــس صــكا علــى بيــاض، يمُنــح لــكل رجــل يدعيــه كــي 

يفلــت مــن وقــوع طاقــه. 

إلا أن مراعــاة هــذه الخصوصيــة لا يمكــن أن ينظــر إليهــا باعتبارهــا ســبباً 
ــاد  ــتويات العب ــاف مس ــاة لاخت ــي مراع ــا ه ــوى, إنم ــارب الفت ــاف وتض لاخت
ــة المســتفتي  ــق مــن جاهزي ــه التحق ــي علي ــل، فالمفت ــي الفهــم والاســتعداد والتقب ف
ــر  ــة، وتقدي ــك مــن خــال النظــر فــي الحــالات الفردي ــوى، وذل للعمــل بهــذه الفت

ــك)65). ــا تل ــي خصوصياته ــا ف ــح له ــا ويصل ــق به ــا يلي ــا، وم خصوصياته

ــل  ــي والأفض ــي بالمفت ــن الأول ــه م ــى أن ــد عل ــا التأكي ــب هن ــن الواج وم
ــوة  ــوى ق ــى الفت ــبغ عل ــذا يس ــواه، فه ــي فت ــه ف ــي دليل ــر المفت ــتفتي أن يذك للمس
إضافيــة تدعــم حجيتهــا وشــرعيتها، فيبعــث هــذا الذكــر للدليــل الثقــة والاطمئنــان 
فــي نفــس المســتفتي بــأن مــا ذكُــر لــه مــن حكــم موافــق للشــرع، بــل إنــه مســتمد 
مــن نصوصــه معتمــد عليهــا، وأنــه ليــس ســوى تطبيــق لمــا ورد فيهــا مــن حكــم. 

/https//:islamonline.net26738الريسوني:  ))))
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ــا إلــى أن ذكــر الدليــل يكــون أحــوج مــا يكــون إليــه  وينبغــي الإشــارة هن
فــي فتــاوى الطــاق، وذلــك لخطــورة هــذا الأمــر وحساســيته مــن جانــب, وكذلــك 
لحاجــة الطرفيــن الــزوج والزوجــة إلــى معرفــة دليــل المفتــي حال إمضــاء الطاق 
أو اســتمرار الــزواج, وذلــك لتطمئــن نفســيهما لهــذه الفتــوي، ولا يكــون فــي قلــب 

أحدهمــا حــرج أو ضيــق أو تبــرم منهــا، أو شــك فــي شــرعيتها. 

3- مراعــاة حــال المســتفتي فــي مرحلــة إبــلاغ الفتــوى، وعــدم الأغــراب عليــه 
فيهــا، والتمهيــد لــه فــي بيــان حكــم النازلــة: 

مراعــاة حــال المســتفتي وخصوصيتهــا تتجــاوز مرحلــة صياغــة أو صنــع 
ــاء  ــرر العلم ــد ق ــه فق ــتفتي، وعلي ــا للمس ــا وتقديمه ــة عرضه ــى مرحل ــوى إل الفت
ضــرورة أن يمهــد المفتــي فتــواه للمســتفتي، خاصــة متــى علــم أن حكمــه أو مــا 
ــه مــن  ــه مســتغرب بحســب عــادات المســتفتي وعرفــه ومــا نشــأ علي ــه ب أفتــى ل
طبــاع وأحــوال، ولــذا كان مــن الواجــب أن يتقــدم المفتــي بمــا يعــد مقدمــة تهيــئ 

المســتفتي لتقبــل فتــواه، وتعينــه علــى الالتــزام بهــا والإذعــان لهــا)66).

ــد  ــه بعي ــا عــرف أن ــتفتي إذا م ــق بالمس ــي أن يرف ــى المفت ــي عل ــا ينبغ كم
الفهــم، وأنــه يحتــاج قــدرا زائــدا مــن الإيضــاح والشــرح، بحيــث يتأكــد مــن أنــه قــد 
اســتوعب فتــواه وفهــم جوابــه ووعــاه)67)، ولأجــل ذلــك علــى المفتي أن يبيــن فتواه 
بيانــاً مزيــاً للإشــكال،  متضمنــاً فصــا للخطــاب, كافيــاً فــي حصــول المقصــود, 
ــراب  ــرة واضط ــي حي ــائل ف ــع الس ــره، ولا يوق ــى غي ــه إل ــاج مع ــث لا يحُت بحي
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وتــردد أو ســوء فهــم.

ــي أن يحــرص كل الحــرص  ــى المفت ــة عل ــذه الغاي ــق ه ــل تحقي ــن أج وم
علــى مخاطبــة المســتفتي بلغتــه التــي يفهمهــا، وبعباراتــه التــي يســتعملها، متجنبــاً 
العبــارات الغريبــة والمبهمــة، وكذلــك المصطلحــات الفقهيــة والقواعــد الأصوليــة، 
والتــي يحتــاج فهمهــا إلــى الرجــوع إلــى معاجــم اللغــة أو مدونــات الفقــه)68)، فــا 
يحادثــه بالفصحــى إن كان أميــا لا يتقنهــا، ولا يفهــم المــراد ممــا تلفــظ بــه المفتــي 
ــح، لأنهــا  ــع وأصل ــا أجــدى وأنف ــة هن ــل تكــون العامي مــن كلماتهــا وعباراتهــا، ب

الأقــرب لبيــان المــراد وتحقــق الفهــم والاســتيعاب.

ومــن صــور الاغــراب فــي الفتــوى التــي كثــر وقوعهــا مــن بعــض المفتيــن 
ــك  ــم الشــرعي، وذل ــة بالحك ــي ورطــة وجهال ــتفتيه ف ــه مس ــد من أن يضــع الواح
بــأن يقــول لــه: هــذه المســألة اختلــف فيهــا أهــل العلــم، وتعــددت أقوالهــم بشــأنها، 
دون أن يبيــن لــه القــول الراجــح والواجــب الاتبــاع فيهــا، أو أن يقــول لــه أن فــي 
ــه بهــذا همــا  ــول ل ــه يق ــم، وكأن ــال بهمــا أهــل العل ــن ق ــن فقهيي مســألته هــذه قولي
رأيــان متســاويا القــوة والحجيــة، فاختــر منهمــا مــا شــئت، فيصبــح بهــذا المســتفتي 
هــو المفتــي، ويقــر فــي خلــده أن تحليــل الشــيء هنــا وتحريمــه ســيان، وفــي هــذا 
مــن نســبة التناقــض إلــى الشــرع مــا هــو ظاهــر، ومــن ذلــك أن يقــول المفتــي لمــن 
جــاءه ليفتيــه فــي مــا أقــدم عليــه مــن تطليــق لزوجتــه ثاثــا فــي لفــظ واحــد, أن 
فــي هــذا الشــأن رأييــن: أحدهمــا يمُضــي مــا قــام بــه، ويعتبــره طاقــا بائنــا بينونــة 
كبــرى، والآخــر يعتبــره طلقــة واحــدة فقــط، بــل وهنــاك قــول ثالــث لا يعتبــر هــذا 
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ــي يدفعــه للعمــل  ــه مــن طــرف خف ــة واحــدة، فكأن ــى طلق ــه حت ــع ب شــيئا، ولا تق
بالقــول الأخيــر مــع ضعــف حجتــه ورده مــن أهــل العلــم الثقــات.

ومــن حــالات التجهيــل أيضــا التــي قــد يوقــع المفتــي المســتفتي فيهــا هــو أن 
يســأله عــن حكــم لفــظ وقــع منــه، أيقــع بــه طــاق أم لا؟ فيجيبــه أن زواجــه أصــا 
ــة  ــا طــاق، فهــي محرم ــع فيه ــا ليق ــة بينهم ــا زوجي مــن هــذه المــرأة باطــل، ف
عليــه، لأن زواجهــا بــه علــى غيــر أســاس شــرعي، لأن وليهــا لــم يحضــره، ولــم 
ــاف،  ــى مذهــب الأحن ــح عل ــزواج صحي ــه، مــع أن هــذا ال ــه رضــا ب يصــدر عن

وبنــاءً عليــه عُقــد، فانظــر كيــف أدخــل هــذا المفتــي مســتفتيه فــي هــذه الحيــرة!

وقــل الأمــر نفســه لــو أن أحدهــم ســأله عــن حكــم هــذا الــذي صــدر عنــه، 
أيعــد تطليقــة أم لا؟ فأجابــه أنــه لا يعــد كذلــك، لأنــه لا زوجيــة بينــه وبيــن تلــك 
المــرأة، فقــد حرمــت عليــه منــذ حيــن، لأنــه ســبق لــه أن طلقهــا ثاثــا بلفــظ واحــد، 
وهــذه تعُــد ثاثــا علــى رأي هــذا المفتــي، مــع أن الــزوج كان قــد اســتفتى غيــره، 
فأفتــاه علــى مــا يــراه ابــن تيميــة وابــن القيــم مــن أنــه لا أهميــة للعــدد، ولــذا لا يقــع 

بمــا صــدر عنــه إلا طلقــة واحــدة.

5- مراعاة الوسطية في الفتوى:

مــن الضوابــط المهمــة جــداً، والتــي علــى المفتــي أن يتقيــد بها عنــد صياغة 
ــن  ــد الطرفي ــى أح ــا إل ــب به ــا يذه ــه، ف ــي آرائ ــطية ف ــي الوس ــواه، أن يراع فت
المذموميــن، وهمــا الإفــراط والتفريــط. فالمفتــي البالــغ ذروة الدرجــة هــو -كمــا 
ــم  ــب به ــا يذه ــود، ف ــى المعه ــاس عل ــل الن ــن  يحم ــاطبي- م ــام الش ــول الإم يق
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مذهــب الشــدة، ولا يميــل بهــم إلــى طــرف الانحــال، لأن مقصــد الشــارع مــن 
المكلــف الحمــل علــى التوســط مــن غيــر افــراط ولا تفريــط، فــإذا خــرج المفتــي 
عــن ذلــك فــي المســتفتيين خــرج عــن قصــد الشــارع، ولهــذا كان مــن خــرج عــن 

المذهــب الوســط مذمومــا عنــد العلمــاء الراســخين)69).

فالتوســط هــو الطريــق الــذي اختــاره الشــارع الحكيــم للمكلــف للســير فيــه، 
وهــو مقصــده مــن المكلــف، ولــذا فعلــى المفتــي الابتعــاد فــي فتاويــه عــن هذيــن 
الطرفيــن، لأن كليهمــا مظنــة لمــا لا يحمــد عقبــاه, فالتفريــط والتشــديد قــد يقــودان 
المســتفتي إلــى بغــض الالتــزام بأوامــر الشــارع، لثقلهــا علــى نفســها, بــل ربمــا 
يدفعــه إلــى اســتغرابها وتــرك العمــل بهــا، وحتــى الاســتهزاء بهــا أحيانــا، والشــك 
فــي نســبتها إلــى الشــرع، والتفريــط يــؤدي بــه إلــى استســهال تــرك أوامر الشــرع، 

وعــدم الالتــزام بهــا والاســتهانة بأحــكام الشــريعة.

والمعيــار الهــادي للمفتــي للســير فــي طريق الوســطية هــو اعتبــاره لمقاصد 
الشــرع وغايتــه, وعــدم توقفــه عنــد ظواهــر النصــوص، أو أي غايــة أخــرى غيــر 
الوصــول إلــى حكــم الله فــي المســألة محــل الســؤال، إذ علــى المفتــي اســتحضار 
مقاصــد الشــرع واســتصحابها عنــد الهــم ببيــان الحكــم الشــرعي للمســألة، وهــذا 
النظــر المقاصــدي هــو الكفيــل بحســن فهــم النصــوص الشــرعية وحســن تطبيقهــا، 
وهــو العاصــم مــن الغلــو والتشــدد والتنطــع، وكذلــك مــن الافــراط فــي الترخيــص 
ــم بوقوعــه  ــاول مســألة طــاق ألا يحك ــن تن ــي حي ــى المفت ــذا عل والتســاهل، وله
شــرعا إلا حيــن يكــون محققــا لمقصــد شــرعي، مبتعــدا فــي هــذا عــن تحكيــم هــواه 
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ورأيــه الخــاص، وتقديمــه علــى نصــوص الشــرع.

وعمــا بمقاصــد الشــرع حيــن الإفتــاء علــى المفتــي أن يكــون ملتفتــا إلــى 
المــآلات التــي تــؤول إليهــا فتاويــه، فهــذا الالتفــات هــو مــا يعصمــه مــن التســرع 
والمجازفــة بالإفتــاء قبــل التفكــر والتثبــت والنظــر فــي آثــار فتــواه علــى المســتفتي 
وأســرته. ولعــل اغفــال النظــر فــي مــآلات الأفعــال هــو مــا يعــاب علــى فتــاوى 
ــا  ــة عليه ــمتها الغالب ــي، لأن س ــائل التواصــل الاجتماع ــة ووس ــوات الفضائي القن
هــي التســرع والتوجــه نحــو التســاهل، والحكــم بعــدم وقــوع الطــاق كلمــا عثــر 
المفتــي علــى دليــل أو قــول فقهــي، ولــو كان ضعيفــا أو شــاذا، أو واهــي الحجــة، 
أو أن يتمســك المفتــي بقــول مذهبــه، ويطبقــه بصــورة آليــة علــى كل مــا يعــرض 
عليــه مــن مســائل فــي بــاب الطــاق، دون تمييــز بينهــا بحســب أحــوال المســتفتيين 

ومــآلات أفعالهــم.

ومــن هــذه الفتــاوى المغفلــة لمــآلات الأفعــال مــا قــرره بعــض المفتييــن مــن 
ــة أو الرســائل المرســلة  ــذي يكــون باســتعمال الرســائل النصي ــوع الطــاق ال وق
عبــر البريــد الالكترونــي، فهــذه الفتــوي فــي الواقــع تتجاهــل المــآلات التــي مــن 
ــاق  ــه الله وميث ــر عظِم ــتهانة بأم ــي الاس ــة ف ــا, والمتمثل ــب عليه ــن أن تترت الممك
غليــظ لا يمكــن أن تنفــك عــراه إلا بقيــود وضوابــط عديــدة، مــع أن هــذا المفتــي 
ــة عــن مقصــده ممــا  ــه الرســالة النصي ــف نفســه ســؤال مــن صــدرت عن ــم يكل ل
فعــل، وهــل صــدرت عنــه حقيقــة، أم أن غيــره هــو مــن أرســلها عبــر جهــازه، 
ولــم يتبيــن ذلــك المفتــي نيتــه، ولا ســعى للبحــث عــن حالــه، وربمــا لــم يعــرف 

شــيئا ولــو يســيرا مــن ظروفــه وأحوالــه. 
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والقصــد للوســطية فــي الإفتــاء هــو مــا يدفــع المفتــي إلــى الالتــزام بأمــور، 
كمــا يلزمــه فــي المقابــل بالامتنــاع عــن أمــور أخــري، فمــن الأمــور التــي علــى 
المفتــي الالتــزام بهــا  عــدم التقيــد فــي فتــواه بمذهــب معيــن, وإنمــا عليــه الاطــاع 
علــى كافــة المذاهــب, وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى القــول الراجــح، وقــد نقــل 
العامــة القاســمي اجمــاع العلمــاء علــى ذلــك، عندمــا قــال: “لقــد اتفــق الأصوليــون 
علــى وجــوب إتبــاع المفتــي للــرأي الأقــوى دليــاً, والأقــوم برهانــاً مــن أي مذهــب 

كان”)70).

فعلــى المفتــي أن يــوازن بيــن الآراء، ويفتــي بمــا هــو أرجــح دليــاً مــن أي 
مذهــب, إذ كــم مــن آراء رشــيدة مخبــأة فــي بطــون الكتــب، لا يعلمهــا إلا القليلــون, 
ــن  ــم م ــا الآن، وك ــة لزمانن ــي صالح ــا، وه ــابقة لزمانه ــت س ــن آراء كان ــم م وك
أقــوال شــهّرها علمــاء ســابقون لــم يعــد لهــا محــل مــن القبــول فــي زماننــا، لتغيــر 
الأعــراف والأحــوال التــي بنيــت عليهــا، فالمعــول عليــه فــي اختيــار حكــم مــن 
الأحــكام دائمــا ليــس هــو كثــرة عــدد القائليــن بــه، ولا مكانــة مــن صــدر عنــه، 

ولــو كان مــن كبــار أهــل العلــم والفقــه فــي الديــن، وإنمــا هــو قــوة الدليــل)71). 

ــر  ــزواج والطــاق مــن أكث ــا أن مســائل ال ــه هن وممــا ينبغــي الإشــارة إلي
المواضيــع التــي علــى المفتــي أن لا يتقيــد فيهــا بــرأي مذهــب واحــد ووحيــد، وذلك 
أن القاعــدة الشــرعية تقــرر أنــه »يحتــاط فــي الدمــاء والأعــراض مــا لا يحتــاط 
فــي غيرهمــا«)72)، وليــس لاحتيــاط هنــا مــن معنــى إلا أن يتحــرى المفتــي كل 

)70) القاسمي: ص155

)71) ابن قيم الجوزية: ج4, ص 177

https://www.alittihad.ae/article/42863/2005 ,7) أحمد الكبيسي((

https://www.alittihad.ae/article/42863/2005
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المذاهــب مــن أجــل صياغــة فتــوى قــادرة علــى رفــع العقوبــة عــن مرتكبهــا، أو 
ــاره هــو  ــزواج واســتمراره، باعتب ــق مــن أجــل دوام ال ــاع طــاق المطل ــع إيق من

القصــد والغايــة.

أمــا الأمــور التــي علــى المفتــي تجنبهــا حتــى يكــون بمنهــج التوســط 
ــع  ــد عــن تتب ــي البع ــرب، فه ــات الشــرع ومقاصــده أق ــدال ألصــق، ولغاي والاعت
الرخــص فــي المذاهــب المختلفــة، ولتوضيــح ذلــك نقــول إن العمــل بالرخصــة فــي 
حــد ذاتــه ليــس بالأمــر المرفــوض، ولا المحظــور شــرعا، ذلــك أن مــن أهــداف 
الشــرع ومقاصــده التيســير علــى النــاس، ورفــع الحــرج والضيــق عنهــم, إنمــا مــا 
ينبغــي للمفتــي الانتهــاء عنــه هــو تتبــع هــذه الرخــص، والعمــل بهــا فــي كل حــال 
وفتــوى، وإن كانــت تلــك الرخصــة مخالفــة لنصــوص الشــرع وأهدافــه الأساســية، 

أو غيــر مناســبة لحــال المســتفتي.

ولــو نظرنــا لحــال مــن تصــدى للإفتــاء فــي زماننــا لتبيــن لنــا أن بعضهــم 
اتخــذ مــن التشــديد والتضييــق علــى المســتفتيين منهجــا وســبيا، بدعــوى الــورع 
والتقــوى والتمســك بالنصــوص الشــرعية، متناســيا ســعة نصــوص الشــريعة، ومــا 
يمكــن لآلــة الاجتهــاد أن تلعبــه مــن دور فيهــا، مقدمــا بهــذا حــروف النصــوص 
ــم بعــرف  ــر أهــل بلدانه ــون لغي ــا، فصــار هــؤلاء يفت ــى مقاصــد الشــرع منه عل
بادهــم هــم، ومــا جــرت بــه عــادات بلدهــم هــم، لا بلــد المســتفتي، ومالــوا إلــى 
التضييــق علــى النــاس بدعــوى العمــل بالســنة، والأخــذ بالأحــوط مــن الأحــوال 

فــي نظرهــم.
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ولهــذا لــو ســئل أحدهــم عــن واقعــة طــاق، وســاوره الشــك فــي وقوعــه، 
أو أنــه غيــر واقــع علــى غيــر مذهبــه، أو علــى قــول مــن قلــده مــن أهــل الفقــه، 
لنصــح المســتفتي بالأخــذ بالأحــوط، واعتبــار الطــاق واقعــا، مــع أن فتــواه هــذه 
تخالــف بديهيــات العقــل والصريــح مــن النــص، فلــو كان هــذا عامــا بالنصــوص 
مــا قــدّم الطــاق المشــكوك فــي وقوعــه علــى الــزواج الثابــت باليقيــن، ومــا حــرّم 
ــه مــن طــاق، مــع أن  ــه مــن شــك حول ــا ظهــر ل ــن مــن زواج بم ــت بيقي ــا ثب م
القاعــدة المســتقرة فقهــا أن الــزواج الثابــت بيقيــن لا يزيلــه شــك طــرأ عليــه 
ــورع والتمســك بنصــوص  ــواه بدعــوى ال ــذا بفت ــرّم ه ــف ح بطــاق، فانظــر كي
الشــرع عاقــة زوجيــة مشــروعة، ثبتــت بمــا لا يحصــى مــن النصــوص، فحــرم 

هــذه المــرأة علــى زوجهــا، وأبــاح لغيــره الــزواج بهــا.

وبعــض مــن تصــدى للإفتــاء فــي زماننــا اتخــذ مــن التيســير منهجا، فتوســع 
فيــه لدرجــة ميــع معهــا النصــوص الشــرعية، وخــرج بهــا عــن مقاصدهــا، فــأول 
بعضهــا علــى غيــر ظاهرهــا الصريــح، بدعــوى العمــل بــروح الشــريعة، والتــي 
ليــس لهــا مــن معنــى عنــده ســوى تقديــم مــا رآه مــن مصلحــة علــى النصــوص 
ــن نصــوص،  ــت م ــا ثب ــا، وعطــل م ــا كان محرم ــاح م ــة، فأب الصريحــة القطعي
ــايرة  ــي بمس ــع الرخــص، وابتل ــي تتب ــل ف ــا، فأوغ ــح توهمه ــر وراء مصال وانج

الواقــع وتبريراتــه المخالفــة للنصــوص القطعيــة.

ــا كان  ــاق كلم ــوع الط ــوى بوق ــي الفت ــى تحاش ــرص عل ــراه يح ــذا ن وله
ــاع  ــد انقط ــا بع ــق عليه ــل ينف ــة معي ــن للزوج ــم يك ــاف، أو ل ــة ضع ــزوج ذري لل
عاقتهــا بزوجهــا، ملتمســا لــه ولهــا فــي ذلــك المخــارج والتأويات، ولعــل أوضح 



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- (7 -

مثــال علــي هــذا مــا يســرع إليــه البعــض مــن تقريــر عــدم وقــوع الطــاق كلمــا 
كان الــزوج فــي حالــة غضــب، مــع أنــه ليــس كل غضــب يحــول دون الاعتــداد 

بقــول الــزوج تطليقــه زوجتــه.

بــل إن البعــض تمــادى وســعى وراء حيــل ظاهــر مخالفتهــا للشــرع، 
ــوال  ــب والأق ــن المذاه ــل بي ــرة، وصــار يتنق ــان الأس ــى كي ــاظ عل ــوى الحف بدع
ــن  ــذا الطــاق، أو م ــدم صحــة ه ــول بع ــن يق ــى م ــا عل ــر فيه ــه يعث ــة، عل الفقهي
ــه  ــذ ب ــر مشــروع، ينق ــى أو غي ــى ســبيل مشــروع فــي ظاهــره، أو حت يرشــده إل

ــه. ــن ورطت ــزوج م ــذا ال ه

ومــن هــذا افتــاء بعضهــم لمــن طلــق زوجتــه ثــاث طلقــات متفرقــات بأنــه 
ــا  ــس بهم ــا، ولي ــن طلقه ــا لم ــود حليته ــر، لتع ــزواج بالغي ــة لل ــة بالزوج لا حاج
حاجــة لاحتيــال لفــك قيــد الحرمــة بإعمــال نــكاح تحليــل، أو الاســتعانة بمحلــل، 
ــه  ــم، والمخــرج مــن هــذا كل ــه مــن المفاســد والحرمــة مــا نعل ــل في ــكاح التحلي فن
عنــد هــذا المفتــي أهــون وأيســر، وهــو تقريــر بطــان هــذا الــزواج علــى قــول أو 
مذهــب، وإن كان شــاذا أو ضعيــف الدليــل، فــا بــأس مــن العمــل بــه هنــا، وبــذا لا 
يكــون هنــاك للطلقــات الثــاث مــن محــل، لأنــه لا طــاق إلا فــي زواج صحيــح، 
ولمــا حكمنــا ببطــان هــذا الــزواج، فكأنــه لــم يبــرم أصــا، وكأنــه لــم يكــن هنــاك 
قيــد مــن الــزواج ليفــك بهــذا الطــاق، وبهــذا فهــذا الرجــل )أي الــزوج المطلــق( 
لــه الــزواج بهــا، وكأنــه لــم يســبق هــذا عاقــة بينهمــا، فانظــر معنــا كيــف أبــاح 

هــذا هــذه العاقــة المحرمــة بمــا هــو أفســد مــن نــكاح التحليــل.

6- التيســير فــي الفتــوى علــى الزوجيــن، والنظــر لحــال الأســرة، ومراعــاة تغيــر 
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الزمــان والمــكان وآحــاد الناس: 

التيســير ورفــع الحــرج والمشــقة مقصــد شــرعي تواتــرت الأدلــة النصيــة 
علــى تقريــره، حتــى صــار مــن المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة، وهــذا مــا ســبق 
ــمُ  ُ بِكُ للنصــوص الشــرعية أن قررتــه، ومنهــا قولــه ســبحانه وتعالــى: يرُِيــدُ اللَّ
ــن  ــت عــن الســيدة عائشــة أم المؤمني ــا ثب ــرَ)73)، وم ــمُ الْعسُْ ــدُ بِكُ ــرَ وَلَا يرُِي الْيسُْ
ــار  ــر رســول الله  بيــن أمريــن، إلا اخت رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: »مــا خيِّ
ــى  ــل إل ــن يمي ــي الحــق م ــذا صــار المفت ــا«)74)، وله ــن إثم ــم يك ــا ل أيســرهما، م
التيســير ورفــع الحــرج، لأنــه بهــذا يكــون أقــرب إلــى مقاصــد الشــرع ونصوصــه، 
بشــرط ألا يخــرج فــي هــذا عــن النصــوص الشــرعية ومقاصدهــا، وفــي هــذا قــال 
ســفيان الثــوري: »إنمــا العلــم عندنــا الرخصــة عــن ثقــة، فأمــا التشــديد فيحســنه 

كل أحــد«)75).

ــون  ــي أن يك ــى المفت ــاء عل ــترط العلم ــوى اش ــي الفت ــير ف ــا للتيس وتحقيق
ــي  ــبب ف ــون الس ــد تك ــواه ق ــك أن فت ــه, ذل ــدم  علي ــو مق ــا ه ــورة م ــدركاً خط م
ــا،  ــق وأعظمه ــوي المواثي ــره الشــارع أق ــذي اعتب ــظ ال ــاق الغلي نقــض هــذا الميث
وهــو الــزواج، وقــد استشــعر علمــاء الســلف وأئمــة الفتيــا هــذه الصعوبــة, ولذلــك 
كانــوا يتهيبــون مــن الإجابــة عــن الفتــاوى المتعلقــة بالطــاق، نظــراً لخطورتهــا، 

ــة وأســرة. ــن مــن ذري ــح الآخري ــا بمصال وتعلقه

))7) سورة البقرة: الآية 185.

))7) صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ، رقم 3367.

))7) النووي: أدب الفتوى، ص112.
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وقــد نقــل عــن الإمــام ســفيان الثــوري أنــه كان لا يفتــي فــي طــاق، وأنــه 
كان يقــول: “مــن يحســن ذا, مــن يحســن ذا”)76)، ولعــل الســبب وراء قناعــة ســفيان 
الثــوري هــذه أن الكثيــر مــن فتــاوى الطــاق تتضمــن شــكاً مــن أشــكال الخصومة 
التــي تحتــاج قاضيًــا لا مفتيــاً للنظــر والفصــل فيهــا، ولا يعنــي هــذا عــدم الإفتــاء 
مطلقــاً فــي مســائل الطــاق, وعــدم مشــروعية ذلــك، ولكــن علــى المفتــي أن يتنبــه 
ــد  ــه شــديد عن ــى حــذر وتنب ــي هــذه المســائل، وأن يكــون عل ــاء ف لخطــورة الإفت
قيامــه بالنظــر فيهــا، وعليــه القيــام بــكل مــا يجــب مــن أجــل التثبــت مــن كل مــا 
يطــرح عليــه مــن أحــداث ووقائــع, وأنــه متــى رأى قرائــن علــى الخصومــة فعليــه 

ألا يتــردد فــي رفــض النظــر فيهــا، وأن يحيــل الســائل عنهــا إلــى القضــاء)77).

وقــد وضــع العلمــاء ضابطــا أساســيا ينبغــي علــى المفتــي التقيــد بــه عنــد 
ــج  ــي نه ــذا المفت ــع ه ــي ضــرورة أن يتبّ ــل ف ــاق, يتمث ــائل الط ــي مس ــر ف النظ
التيســير والتخفيــف علــى الزوجيــن، بحيــث يراعــي كافــة المخــارج المباحــة التــي 
توافــق نصــوص الشــرع، والتــي مــن الممكــن أن تحــول دون إيقــاع هــذا الطــاق، 
فــروح التيســير هــذه لابــد أن تكــون هــي الأســاس والمقدمــة التــي ينطلــق منهــا 

المفتــي فــي كل مــا يعــرض عليــه مــن مســائل الطــاق.

وهــذا يوجــب علــى من تصــدى للإفتاء العلــم بمختلف الاجتهــادات المأثورة 
ــم مــن صحابــة وتابعيــن وأئمــة مجتهديــن، ســابقين ومعاصريــن،  عــن أهــل العل
ــا  ــر أرفقه ــى تخي ــه عل ــم تعين ــة أقواله ــن، لأن معرف ــم أجمعي ــوان الله عليه رض

وأليقهــا بحــال المســتفتي وظــروف زمانــه وأحــوال مكانــه. 
))7) ابن عبد العزيز المبارك: ص 543

)77) المصدر السابق: ص 554
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ومراعــاة التيســير فــي الفتــوى تســتلزم فــي اعتقادنــا مراعــاة المفتــي لحــال 
المســتفتي وأوضاعــه الخاصــة وظــروف حالــه, كمــا تتطلــب منــه أيضــاً مراعاتــه 
واعتبــاره للعــرف الســائد فــي بلــد المســتفتي, وأخيــراً أخــذه فــي الاعتبــار لكافــة 
التغيــرات والتطــورات التــي تشــهدها بيئــة المســتفتي، والتــي لهــا أثــر فــي توجيــه 

الفتــوى وتحديــد مضمونهــا.

فمــن حيــث مراعــاة المفتــي لأوضــاع المســتفتي نجــد أن العلمــاء قــد أكــدوا 
علــى ضــرورة أن يتجــاوز فــي تقريــر فتــواه بإيقــاع الطــاق مجــرد التثبــت مــن 
نطــق المســتفتي للفــظ الطــاق, إلــى التحــري عــن نيــة المســتفتي وتوجههــا نحــو 
ــن  ــه م ــا صــدر عن ــظ، وم ــن لف ــه م ــظ ب ــا تلف ــزواج، ومقصــده مم ــد ال ــل عق ح
ــك  ــارة أو قيامــه بذل ــد تلفظــه بالعب ــاراً عن ــه حــراً مخت ــك عــن كون ــع، وكذل صني

التصــرف.

ــن  ــت م ــذا التثب ــى ضــرورة ه ــا عل ــا راقي ــم مث ــن القي ــا اب ــل لن ــا ينق وهن
ــك فــي الخــروج  ــه: إن أذنــت ل ــال لامرأت ــه »أن رجــاً ق ــة المســتفتي جــاء في ني
ــا: أخرجــي  ــال له ــام, فق ــى الحم ــأت للخــروج إل ــق, فتهي ــت طال ــام فأن ــى الحم إل
وأبصــري, فاســتفتي بعــض النــاس, فأفتــوه بأنهــا قــد طلقــت منــه, فقــال للمفتــي: 
بــأي شــيء أوقعــت علــى الطــاق؟ فقــال: بقولــك لهــا أخرجــي, فقــال: إنــي لــم أقــل 
ذلــك إذنــاً, وإنمــا قلتــه تهديــداً, أي إنــك لا يمكنــك الخــروج«، فهنــا قلــة التحــوط 
والتثبــت فــي القصــد والنيــة كان ســبباً فــي أن يفــرق المفتــي بيــن الــزوج وزوجتــه 

بمــا لــم يــأذن بــه الله ورســوله ولا أحــد مــن أئمــة المســلمين)78).

)78) ابن قيم الجوزية: ج4, ص 435.
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وهــذا التعويــل علــى القصــد والنيــة فــي الحكــم بإيقــاع الطــاق مــن عدمــه 
هــو الــذي دفــع بعــض الفقهــاء، وعلــى رأســهم الإمامــان ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن 
القيــم رحمهمــا الله، إلــى القــول بعــدم وقــوع طــاق كل مــن لــم تنعقــد نيتــه نحــو 

الطــاق مــن أمثــال المكــره والهــازل والمجنــون.

ومــن مظاهــر التيســير علــى الزوجيــن فــي الفتــوى مراعــاة حالهمــا، 
ــال  ــن أطف ــا م ــا فيه ــا، بم ــرة كله ــال الأس ــاة ح ــه مراع ــذا وقبل ــن ه ــى م والأول
وأقــارب، ممــا يقتضــي الســتر علــى الزوجيــن، إذ علــى المفتــي أن يكــون كتومــا، 
فــا يطُلــع غيــر الزوجيــن علــى تفاصيــل هــذا الخــاف الزوجــي، ولا يفتــي فــي 
حضــور غيرهمــا، لأن اطاعــه علــى أســرار الزوجيــن كان بحكــم ثقتهمــا فيــه، 
فــا يخونهــا ويذيــع مــا علمــه مــن خبايــا حياتهمــا، بــل إن عليــه أحيانــا ألا يطلــع 
أحــد الزوجيــن علــى مــا أعلنــه لــه الطــرف الآخــر، شــريكه فــي الحيــاة الزوجيــة، 
فربمــا كان ذلــك فــي حــال غضــب، أو نجــم عــن ســوء فهــم، أو ســوء تقديــر، أو 
لا مصلحــة فــي إعانــه ولــو كان حقــا، لأن إذاعــة الأســرار لا ينجــم عنهــا فــي 
غالــب الأحيــان إلا مفاســد ومضــار، وقــد تــؤدي إلــى فتنــة أو تشــاحن أو اســتفحال 

خــاف، وقــد يكــون فيهــا إعانــة علــى المعصيــة والمنكــر.

ومــن الأمــور التــي علــى المفتــي مراعاتهــا كذلــك الخصوصيــة العرفيــة 
للمســتفتي، وهــذه يمكــن ماحظتهــا فــي أمريــن اثنيــن: العبــارات التــي يســتخدمها 
المســتفتي فــي إيقــاع الطــاق، وكذلــك طبيعــة البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ومــا طــرأ 

عليهــا مــن تغيــرات، وتحديــداً مــا تعلــق منهــا بأخــاق النــاس وطــرق تعاملهــم.

فمــن حيــث الألفــاظ علــى المفتــي التثبــت مــن أن العبــارات التــي اســتعملها 
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ــا  ــن حمله ــا لا يمك ــاق، وأنه ــاع الط ــده إيق ــا قص ــد عرف ــق تفي ــتفتي المطلِّ المس
ــاة  ــي الحي ــي الانفصــال عــن شــريكه ف ــة ف ــر الرغب ــي أخــرى غي ــى أي معان عل
ــي  ــي ف ــي المفت ــرورة أن لا يفت ــى ض ــاء عل ــه العلم ــك نب ــل ذل ــة، ولأج الزوجي
ــد  ــظ إلا أن يكــون مــن أهــل بل ــق باللف ــا يتعل ــك مم ــر والأيمــان ونحــو ذل الأقاري
الافــظ بذلــك الإقــرار أو الطــاق، أو خبيــراً بــه عارفــاً بتعارفهــم فــي ألفاظهــم، 
ــى لغــة المســتفتي ودلالتهــا  ــى هــذه الدرجــة مــن القــرب إل ــم يكــن عل ــه إن ل لأن

ــه)79). ــر خطــؤه علي ــة، كث العرفي

والناحيــة الثانيــة التــي لابــد للمفتــي مــن مراعاتهــا فهــي مــا يعتــرض الناس 
مــن تغيــر وتحــول فــي أحوالهــم وأخاقهــم، وهــو مــا عبــر عنــه ابــن القيــم بالتغيــر 
فــي الزمــان والعــادات والأحــوال. فالمفتــي عليــه أن يكــون ابــن بيئتــه، محيطــاً 
ــن  ــي م ــا, والت ــي تطــرأ عليه ــرات الت ــة التغي ــى كاف ــاً عل ــا، مطلع ــكل تفاصيله ب
شــأنها أن تؤثــر معرفتهــا والوعــي بهــا فــي تحديــد مضمــون فتاويــه، إذ أنــه مــن 
المعلــوم أن النازلــة إن تغيــرت أو تغيــرت صورتهــا، ولــو احتفظــت بــذات الاســم، 
تغيــر معهــا الحكــم، لأن الحكــم الشــرعي مترتــب علــى ســببه، فــإن تغيــر الســبب 
الموجــب للحكــم الشــرعي تغيــر الحكــم تبعــا لذلــك، وهــذا مــا يكــون فــي مــا لتغيــر 

الزمــان والمــكان والظــروف أثــره علــى النازلــة.

ــا  ــاس م ــر أحــوال الن ــوى بتغي ــر الفت ــى تغي ــة عل ــرز الأمثل ــن أب ــل م ولع
أفتــى بــه الإمــام ابــن تيميــة مــن جعــل الطــاق الثــاث بكلمــة واحــد طلقــة واحــدة، 
ــلمون  ــارف المس ــد أن تع ــا(، بع ــق ثاث ــت طال ــه أن ــول لزوجت ــه أن يق )وصورت

)79) ابن قيم الجوزية: ج4, ص 435.
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زمنــا طويــا علــى إيقــاع الطــاق الثــاث بكلمــة واحــدة، وإمضائــه علــى المطلق.

ولتوضيــح مبــررات ودواعــي هــذا التغيــر فــي الفتــوى نقــول أنــه فــي عهــد 
الرســول  وزمــن خليفتــه أبــي بكــر  وصــدراً مــن خافــة عمــر  كان إذا 
جمــع المطلــق الطلقــات الثــاث فــي كلمــة واحــدة، جُعلــت طلقــة واحــدة, وبعــد 
ــال: “إن  ــاس، ق ــوال الن ــرت أح ــر ، وتغي ــة عم ــن خاف ــنتين م ــى س أن مض
النــاس قــد اســتعجلوا شــيئاً كانــت لهــم فيــه أنــاة، فلــو أمضينــاه عليهــم”, فأمضــاه 

عليهــم)80).

وقــد كانــت حجــة الخليفــة عمــر  فــي تغييــر الفتــوى، والقــول بالإمضــاء 
ــر أحــوال  ــاره لتغي ــه واعتب ــى ماحظت ــزوج، راجــع إل ــك ال ــظ بذل ــا تلف ــا كم ثاث
النــاس، فمــن وجهــة نظــر هــذا الخليفــة العــادل إن النــاس قــد تجاســروا فــي ذلــك، 
وطلقــوا زوجاتهــم علــى غيــر مــا شــرعه الله تعالــى, فألزمهــم بمــا التزمــوه عقوبــة 
لهــم, ذلــك أن الله تعالــى شــرع الطــاق مــرة بعــد مــرة، ولــم يشــرعه كلــه مــرة 
واحــدة, ولهــذا فمــن جمــع الثــاث طلقــات فــي مــرة واحــدة فقــد تعــدى حــدود الله، 

وظلــم نفســه، فصــار حقيقــا بالعقوبــة، والتــي هــي الإمضــاء والإيقــاع.

ولكــن بعــد زمــن عمــر  تغيــرت أحــوال النــاس، وشــرعوا فــي التحايــل 
ــه  ــق مع ــن يتف ــو م ــل, وه ــرف بالمحلِّ ــا يع ــور م ــاء، بظه ــوي الإمض ــى فت عل
ــا،  ــا هــذا صوري ــا، فيتزوجه ــا ثاث ــه له ــه بعــد تطليق ــى زوجت ــد عل ــق ليعق المطل
ــاس  ــي أحــوال الن ــر ف ــه، وهــذا التغي ــزوج الســابق بعــد أن حرمــت علي لتحــل لل
واعتيادهــم ســوْق التحليــل، دفــع الإمــام ابــن تيميــة إلــى الدعــوة إلــى تغييــر فتــوى 

)80)  صحيح مسلم: كتاب الطاق، باب طاق الثاث، رقم 1472.
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الإمضــاء، والعــودة إلــى مــا كان عليــه الحــال زمــن الرســول  مــن الإفتــاء بمــا 
يعطــل وقائــع التحليــل أو يقللهــا.

ولــذا نســتطيع القــول أن إمضــاء الطــاق الثــاث بكلمــة واحــدة كان عقوبــة 
محققــة لمصلحــة الــردع والانتهــاء فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب , أمــا 
فــي عهــد ابــن تيميــة فــذات العقوبــة أضحــت مؤديــة إلــى مفســدة أكبــر مــن الفعــل 
المعاقــب عليــه، وضــرر أعظــم منــه، ولــذا كان تركهــا هــو الأولــى والأقــرب إلــى 

شــرع الله.

المبحث الثالث

الضوابط المتعلقة بالمستفتي

لــم يقتصــر اهتمــام  العلمــاء فــي ضبــط الفتــوى علــى جانــب المفتــي, بــل 
إنهــم راعــوا كذلــك جانــب المســتفتي، وحرصــوا علــى ضــرورة أن يتوافــر فيــه 
عــدد مــن الضوابــط والقيــود، وذلــك مــن أجــل مســاعدة المفتــي فيمــا هــو مقــدم 

عليــه مــن الاســتجابة لســؤال مســتفتيه.

وفــي هــذا المبحــث ســنعرض عــددا مــن هــذه الضوابــط، تتمثــل فــي 
وجــوب صــدق المســتفتي فــي تصويــر واقعــة الطــاق، واعامــه المفتــي شــخصيا 
بالواقعــة، والعلــم بحــال مــن يتوجــه إليــه بطلــب الفتــوى وتأهلــه لذلــك، مــع الحــذر 
ــت أو  ــع الانترن ــن مواق ــا أو م ــة أو غيره ــب الفقهي ــن الكت ــوى م ــذ الفت ــن أخ م

ــل لهــذه الضوابــط: ــي تفصي ــة، وفيمــا يل ــوات الفضائي القن
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1- الصدق في تصوير الواقعة: 

ــة  ــم شــرعي لواقع ــا لحك ــا عــن ســؤال، أو بيان ــط جواب ــوى ليســت فق الفت
ــة  ــرع، أو واقع ــق الش ــا يواف ــواب بم ــؤال وج ــة س ــي الحقيق ــي ف ــل ه ــا، ب بعينه
ــا، وليســت الجــواب  ــوى تشــمل الســؤال والجــواب مع ــا الشــرعي، فالفت وحكمه
فقــط، لأن القاعــدة الفقهيــة المقــررة شــرعا أن »الســؤال متضمــن فــي الجــواب«، 
وبصيغــة أخــرى »الســؤال معــاد فــي الجــواب«، بمعنــى أن الفتــوى تكــون بقــدر 
ــئول، أي  ــه للمس ــى وأفهم ــن معن ــائل م ــا قصــده الس ــب م ــؤال، وبحس ــك الس ذل

ــره لهــا، تكــون الفتــوى. ــك الواقعــة، وبحســب تصوي ــدر تل ــى ق ــي، وعل المفت

 ولــو دققنــا فــي الأمــر قليــا لتبيــن لنــا دور المســتفتي فــي تصويــر الواقعــة 
هــو المعــول عليــه، أكثــر مــن المفتــي، وبحســبه يكــون مــا يفُتـَـى بــه، وأن الفتــوى 
تمــر حتــى صدورهــا بمراحــل أربعــة متواليــة، وهــذه المراحــل قــد لا ناحظهــا، 
ولا نشــعر بانفصــال كل منهــا عــن الأخــرى، لأنهــا لا تأخــذ وقتــا ذا بــال، لدرجــة 

أنهــا تمــر وكأنهــا مرحلــة واحــدة.

ــة،  ولكــن الدقــة تقتضــي تقريــر أن الفتــوى تســتوجب أولا تصويــر النازل
ليبُنــى علــى ذلــك مــا يليهــا مــن مراحــل، تتمثــل فــي تكييــف الواقعــة، ثــم بيــان 
ــاث  ــا للمســتفتي، والمراحــل الث ــوى وتبليغه ــم اصــدار الفت ــا الشــرعي، ث حكمه
المتأخــرة عــن التصويــر تكــون بحســب مــا صــورت عليــه النازلــة، فكمــا تكــون 
ــا  ــى م ــا يســري إل ــس فيه ــال أو التدلي ــل أو الاحتي ــا، والخل ــا بعده ــون م هــي يك
بعدهــا مــن مراحــل، فمــن صــدق فــي تصويــر ســؤاله أو النازلــة التــي ألمــت بــه 
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ــر ذات  ــي تصوي ــس ف ــذب وتاعــب ودل ــن ك ــك، وم ــوى بحســب ذل ــه الفت جاءت
النازلــة جــاءه جــواب كمــا يريــد هــو مــن تصويــره للنازلــة.

وعلــى المفتــي كذلــك التحــري عــن الواقعــة، والتأكــد مــن أن المســئول عنــه 
حادثــة قــد وقعــت فعــا، أم هــي أمــر يحتمــل وقوعــه، لأنــه فــي الحالــة الأولــى 
عليــه مراعــاة مــا وقــع مــن نتائــج عــن الواقعــة، وعليــه فــي الحالــة الثانيــة مراعــاة 

مــآلات مــا ســيصدر عنــه مــن فتــوى.

وبحســب مــا صــوره المســتفتي للمفتــي مــن وقائــع وأحــداث يكــون تكييــف 
ــة المســئول عــن حكمهــا الشــرعي بمــا يناســبها مــن  المجيــب عــن الحكــم للنازل
أبــواب الفقــه، وفــي بــاب الفرُقــة بيــن الزوجيــن علــى المفتــي أن يلحــق النازلــة 
ــا أو  ــان حكمهــا الشــرعي، لتكــون طاق ــل بي ــه، قب ببابهــا الفقهــي المندرجــة تحت
تطليقــا أو ظهــارا أو خلعــا أو غيــر ذلــك، وبحســب هــذا التكييــف يختلــف حكمهــا 
الشــرعي، وبــذا فالخطــأ أو التاعــب فــي التصويــر يترتــب عليــه خلــل فــي 
التكييــف، ومــن ثـَـم خلــل أو خطــأ فــي بيــان الحكــم الشــرعي للنازلــة، لأنــه انبنــى 

عليــه.

وكأننــا هنــا نقــرر أن التكييــف يصــدره بصــورة غيــر مباشــرة المســتفتي 
لا المفتــي، ومثــال هــذا مــا لــو قــال أحدهــم لزوجتــه: أنــت أمــي، فــإن كان قاصــدا 
بقولــه هــذا التحريــم ففعلــه يكــون ظهــارا، وإن قصــد بــه التكريــم فــا يترتــب علــى 
قولــه شــيء، وإنمــا هــو تشــريف لهــا، فهنــا ترتــب الحكــم علــى حســب التكييــف 

للنازلــة، والــذي ترتــب علــى تصويــر المســتفتي للواقعــة.
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وقــل الأمــر نفســه عنــد حكايــة المســتفتي للخــاف الــذي جــرى بينــه وبيــن 
زوجتــه، والــذي استشــاط فيــه غضبــا، فصــدر عنــه لفــظ طــاق، فبيــان مــا إذا كان 
لفــظ الطــاق قــد صــدر فــي إغــاق أم فــي غيــر ذلــك لا يمكــن تحديــده إلا بحســب 
مــا يرويــه الــزوج عــن الواقعــة، فهــل أخرجــه الغضــب عــن طــوره، لدرجــة فقــد 
معــه القــدرة علــى الإدراك والتمييــز، أم أنــه لــم يــزل قــادرا علــى تمالــك نفســه، 
وكتــم غيظــه، وصــدر عنــه ذلــك الطــاق عــن وعــي كامــل، وهــذا مــا لا يمكــن 

الفتــوى فيــه إلا بحســب مــا يصــوره الــزوج مــن حالــه.    

وصــدق المســتفتي فــي تصويــر الواقعــة يســتلزم منــه إعــام المفتــي 
ــراً،  ــراً أو كبي ــا صغي ــرك تفصي ــث لا يت ــق ومفصــل، بحي ــكل دقي ــة بش بالواقع
منتجــا فــي بيــان حقيقــة النازلــة، إلا وأحــاط المفتــي بــه علمــاً، ولــذا نســتطيع أن 
ــرا صحيحــاً  ــة تصوي ــي الواقع ــن واجــب المســتفتي أن يصــور للمفت ــول أن م نق
ودقيقــاً، حتــى يســتطيع هــذا الأخيــر تصــور المســألة بشــكلها الصحيــح، وكيفمــا 

ــح. ــا الشــرعي الصحي ــى حكمه ــك للوصــول إل ــد ذل ــه بع ــا يؤهل صــدرت، مم

ــي  ــاع هــواه ف ــب المســتفتي إتب ــى ضــرورة أن يتجن ــد أكــد العلمــاء عل وق
ــا أو  ــادة عليه ــا بالزي ــع، إم ــر الوقائ ــوم بتحوي ــأن يق ــك ب ــة، وذل ــر الواقع تصوي
بالإنقــاص منهــا، أو بإخفــاء شــيء منهــا، أو بالتهويــل فــي تصويرهــا، ليضمــن أن 
يكــون جــواب المفتــي بحســب مــا يهــواه ومــا يوافــق رغباتــه, وليتخــذ بعــد ذلــك 

هــذه الفتــوى ذريعــة لــه فــي تبريــر مــا كســبه منهــا بغيــر وجــه حــق.

وبنــاء عليــه، علــى المفتــي إذا مــا شــعر بمــا يقــوم بــه المســتفتي مــن تحايــل 
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وإتبــاع للهــوى أن ينبهــه إلــى خطــورة مــا يقــوم بــه مــن تصــرف, وأن يخوفــه مــن 
مغبــة هــذه الخيانــة فــي نقــل الواقعــة, ويرشــده إلــى حقيقــة أنــه لا يعلــم الغيــب, 
ــذا  ــه ه ــتر علي ــإذا س ــذا ف ــتفتي، ول ــن المس ــا يصــدر ع ــب م ــب بحس ــا يجي وإنم

المســتفتي حقيقــة مــا وقــع فــإن الإثــم إنمــا يحلــق المســتفتي لا المفتــي.

وفــي ذلــك يشــبه العلمــاء فتــوي المفتــي بحكــم القاضــي، لأن حكــم القاضــي 
بالظاهــر مــن الأمــر لا يحــل حرامــاً, ولا يحــرم حــالا، ويستشــهدون لهــذا بحديث 
الرســول عليــه أفضــل الصــاة والســام: “إنكــم تختصمــون إليّ، ولعــل بعضكم أن 
يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض, فأقضــي لــه علــى نحــو مــا أســمع, فمــن قضيــت 

لــه بشــيء مــن حــق أخيــه فــا يأخــذه, فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار”)81).

ولهــذا الســبب كان لزامــاً علــى المفتــي أن يكــون محتاطــاً لمثــل هــذه الفئــة 
مــن المســتفتيين القادريــن علــى التاعــب بالوقائع والألفــاظ، فيحيلون بذلــك الباطل 
حقــا ً والحــق باطــاً، كمــا يجــب علــى المفتــي أن يكــون فقيهــا فــي معرفــة مكــر 
النــاس وخداعهــم واحتيالهــم وصــور ألاعيبهــم وأشــكالها، فبهــذا الفقــه والمعرفــة 
ــا ســيقع  ــل وخــداع، وبدونهم ــن حي ــه المســتفتي م ــوم ب ــا يق ــة م يســتطيع مواجه
ضحيــة لهــذا الاحتيــال, الأمــر الــذي يجعلــه يتصــور الظالــم بصــورة المظلــوم، 
والمظلــوم فــي صــورة الظالــم, والمحــق بصــورة المبطــل وعكســه، ويكــون هــو 

نفســه فريســة ســهلة لمكــر النــاس وخداعهــم)82).

وفيمــا يتعلــق بمســائل الطــاق تحديــداً يجــب علــى المســتفتي عنــد عــرض 

)81) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، رقم 6566.

))8) ابن قيم الجوزية: ج4, ص 229
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ــا  ــع فيه ــي وق ــة الت ــن الحال ــره وبشــكل مفصــل ع ــي أن يخب ــى المفت ــألته عل مس
الطــاق، ســواء مــن ناحيــة الزوجــة، بمعنــي مــا إذا كانــت فــي طهــر أو حيــض، 
ــاع  ــي إيق ــدة ف ــة الأكي ــر القصــد والني ــث تواف ــن حي ــو م ــه ه ــث حالت ــن حي أو م

الطــاق.

وكذلــك مــن الأمــور التــي علــى المســتفتي أن يكــون صادقــا ومراعيــاً الله 
ســبحانه وتعالــى فــي الإخبــار عنهــا بيــان إذا مــا كان قــد صــدر منــه الطــاق فــي 
فتــرات ســابقة, أم أنهــا المــرة الأولــى التــي يقــدم فيهــا علــى طــاق زوجتــه, وهــو 

الأمــر الــذي ســنعرض لــه بمزيــد مــن  التفصيــل فيمــا يلــي. 

2- إعلام المفتي شخصيا بالواقعة: 

ــون  ــى أن تك ــا الحــرص عل ــتفتي مراعاته ــى المس ــي عل ــور الت ــن الأم م
عاقتــه بالمفتــي عاقــة مباشــرة، دون أن يكــون هنــاك وســيط بينهمــا، ينقــل لــه 
الواقعــة ويصورهــا لــه، ويســرد لــه تفاصيلهــا، وهــذا الحــرص علــى هــذه العاقــة 
المباشــرة تتطلبــه دواعــي كثيــرة, منهــا الحفــاظ علــى خصوصيــة المســتفتي, فبهذه 
المباشــرة يضمــن المســتفتي أنــه ســوف لــن يعلــم شــخص آخــر بموضــوع فتــواه، 
خاصــة إذا مــا كان هــذا الموضــوع لــه عاقــة بشــأن خــاص، كمســائل الــزواج 
والطــاق، وكل مــا لــه صلــة بعاقــة الزوجيــن فيمــا بينهمــا مــن أســرار وأحــوال.

وإضافــة إلــى داعــي الخصوصيــة, فــإن المباشــرة تســتلزمها دواعــي 
الاحتيــاط فــي حصــول المفتــي علــى المعلومــات عــن الواقعــة كاملــة ومســتوفاة 
مــن المســتفتي, فغيــاب المســتفتي عنــد نقــل الواقعــة إلــى المفتــي ربما يترتــب عليه 
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نســيان الناقــل لتفصيــات كثيــرة، أو عــدم اعطائهــا وزنهــا الصحيح المناســب لها، 
كمــا أن هنــاك مــن الأســئلة مــا يجــب فيهــا حضــور المســتفتي بنفســه، ولا يكفــي 
حضــور شــخص آخــر للســؤال بــدلاً عنــه، أيــا كانــت درجــة قرابتــه بالزوجيــن 
معــا أو بأحدهمــا، كألفــاظ الطــاق مثــا؛ فــإن المفتــي يحتــاج فيهــا إلــى الاستفســار 
ــا  ــك مم ــر ذل ــق وغي ــة المطل ــه وني ــظ الطــاق وظــرف صــدروه وزمان ــن لف ع
تتوقــف عليــه الفتــوى، فــإذا صــدر مــن الــزوج لفــظ طــاق، فهــو المكلــف وحــده 
ــه  ــك والدي ــه ولا غيرهــا؛ بمــا فــي ذل ــه، لا زوجت بالســؤال عــن حكــم الشــرع في

لــه هــو أمــر الطــاق والنيــة فيــه. وأبنائــه، لأن الشــرع حمَّ

ويجــدر هنــا أن نشــير إلــى أن المفتــي فــي بعــض المســائل، وتحديداً مســائل 
ــا والاستفســار عــن بعــض  ــب حضــور الزوجــة، للســماع منه ــد يطل الطــاق، ق
ــة  ــك متــى شــعر أن بعــض عناصــر واقعــة الطــاق غيــر مكتمل التفاصيــل، وذل
لديــه، وأنــه بحاجــة لاســتماع لهــذه الزوجــة مــن أجــل الوصــول للحكــم المناســب.

ــي لاســتماع  ــاج فيهــا المفت ــي يحت ــد حــدد بعــض العلمــاء الحــالات الت وق
إلــى أقــوال الزوجــة، وذلــك فــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا لاســتماع للزوجــة 

ــي: ــل ف ــرا صحيحــا، وهــذه الحــالات تتمث ــر الواقعــة تصوي ــي تصوي دور ف

- الطاق للمرة الثالثة. 

- ادعاء الإكراه  أو السكر من قبل الزوج.

ــي  ــا، أه ــزوج إيقاعه ــبق لل ــي س ــاق الت ــالات الط ــدد ح ــي ع ــك ف - الش
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واحــدة أم أكثــر)83).

ويجــدر التنويــه هنــا أيضــا إلــى أنــه إذا لــم تفــد أقــوال الزوجــة فــي وصــول 
المفتــي إلــى تصــور صحيــح للواقعــة, فعليــه أن يحيــل الطرفيــن للقضــاء للفصــل 
فــي مســألتهم، ومــن ذلــك نفــي الزوجــة أن يكــون الــزوج مكرهــاً علــى الطــاق، 
وأنــه واع لمــا يقــول، والــزوج يدعــي خــاف قولهــا، وكذلــك عــدم اتفــاق الزوجين 

علــى وقــوع الطــاق وألفاظــه وعــدده.

وهنــا نقــول إن امتنــاع المفتــي عــن الفتــوى فــي هــذه الحــالات وأمثالهــا، 
ــه  ــره، وصدق ــد نظ ــى بُع ــدل عل ــا ي ــز, إنم ــل عج ــس دلي ــا للقضــاء لي وإحالته
ونزاهتــه ورغبتــه فــي تقصيــر عمــر هــذه الخصومــة، وإنهائهــا علــى نحــو عــادل 

وقاطــع، وهــذا مــا كان يفعلــه جهابــذة المفتيــن. 

3- العلم بحال المفتي وتأهله للفتوى: 

مــن الواجبــات الأساســية التــي علــى المســتفتي القيــام بهــا التثبــت مــن أن 
هــذا المفتــي الــذي يتوجــه إليــه بفتــواه هــو أهــل لهــذا المنصــب، وأنــه مؤهــل لأن 
ــى فــي الواقعــة محــل الســؤال، وعــن هــذا  ــه إلــى حكــم الله ســبحانه وتعال يوصل
يقــول العامــة الشــافعي ابــن الصــاح: أنــه “لا يجــوز للمســتفتي اســتفتاء كل مــن 
ــم”)84)،  ــن مناصــب العل ــره م ــس أو غي ــى وإن انتصــب للتدري ــم، حت ادعــى العل
فليــس كل مــن تقــدم لإمامــة أهــل حيــه فــي الصــاة، أو احتــرف تحفيــظ الصبيــان 
ــى  ــاس، أو ألق ــة الن ــجد، أو نصــح عام ــي المس ــا ف ــك تطوع ــام بذل ــرآن، أو ق الق

https://www.aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=60#.XY9BZvlvbIU  :8) أيمن حتمل((

))8) أدب المفتي والمستفتي: ص158.
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ــه  ــي أن ــذا يعن ــئونهم، وه ــي ش ــتفتوه ف ــح أن يس ــه، يصل ــي الفق ــا ف ــم دروس عليه
يجــب أن يتواتــر بيــن النــاس أهليــة هــذا المســتفتي للفتــوى، ولكــن إذا لــم يتحقــق 
هــذا التواتــر فهنــا يكتفــي المســتفتي بــأن يشُــهد عــدلان علــى أن هــذا المفتــي هــو 

بالفعــل مؤهــل لهــذا المنصــب.

إلا أننــا نســتطيع القــول –مــع هــذا كلــه- إن المســتفتي، وكمــا أشــرنا آنفــاً، 
عليــه التثبــت عنــد بحثــه عــن حــال مفتيــه مــن أمريــن اثنيــن معــا: أولهمــا أهليــة 
المفتــي للفتــوى, وثانيهمــا ابتعــاده عــن المعاصــي، وعــدم اشــتهاره بالانحــراف 

والبعــد عــن الحــق فيمــا يصــدر عنــه مــن فتــاوى.

فأهليــة الإفتــاء تكــون بإحاطتــه بالعلــم الشــرعي الــازم لانتصابــه لمنصــب 
الإفتــاء, وفــي ذلــك يقــول الإمــام الشــاطبي: “الســائل لا يصــح أن يســأل مــن لا 
يعُتبــر فــي الشــريعة جوابــه، لأنــه إســناد أمــر إلــى غيــر أهلــه، والإجمــاع علــى 
ــه،  ــا ســئل عن ــاً لم ــس أه ــن لي ــائل إذا ســأل م ــذا, لأن الس ــل ه عــدم صحــة مث

فكأنمــا يقــول لــه أجبنــي عمــا لا تــدري، وأنــا أســلم أمــري إليــك«)85).

ــوى تظهــر  ــي للفت ــة تأهــل المفت ــرى أن معرف ــاء مــن ي ــاك مــن العلم وهن
فــي انتصــاب هــذا الأخيــر لمنصــب الإفتــاء, إضافــة إلــى قيامــه عــادة بالتدريــس 
والوعــظ والخطابــة والتأليــف ونشــر الأبحــاث ومجالســة العلماء والأخــذ منهم)86)، 
وإن كنــا نــرى أن هــذه قرائــن علــى صاحيتــه للفتــوى، ولكنهــا، وإن كانــت أقــرب 

إلــى الحقيقــة، ليســت قاطعــة دائمــا.

))8) الشاطبي: ج4, ص 262

))8) الأشقر: ص 59
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ــب  ــي أغل ــاء ف ــز ودور للإفت ــور مراك ــه وبظه ــارة أن ــي الإش ــا ينبغ وهن
الــدول العربيــة والإســامية أصبحــت معرفــة المفتــي المؤهــل للفتــوي أكثــر يســرًا 
ــو  ــدار ه ــذه ال ــز أو ه ــذا المرك ــي ه ــو عضــو ف ــن ه ــه كل م ــك أن ــهولة، ذل وس
بالمحصلــة مؤهــل لمنصــب الفتــوى، لاشــتهار ذلــك بيــن النــاس، ولأن الدولــة فــي 
الأصــل لا تولــي أحــدا هــذا المنصــب إلا بعــد بحــث وتحــري واســتقصاء، وبهــذا 
فنصبــه للفتــوى مــن قبــل الدولــة يغنــي عــن بحــث حالــه، مــا لــم يثبــت للمســتفتي 
أنــه فقــد شــروط التأهــل لهــا، فعُــرف مثــا بفســق أو مجــون أو انحــراف ظاهــر 

فــي أقوالــه التــي ينســبها للشــرع.

أمــا الجانــب الثانــي، والــذي لا يقــل أهميــة وخطــورة عــن الجانــب الأول، 
فهــو التثبــت مــن أن هــذا المفتــي ليــس مــن أهــل الأهــواء فــي صناعــة فتاويــه، 
فالمســتفتي عليــه أن يعــرف أن طلــب الفتــوى ممــن عــرف عنــه إتبــاع الأهــواء 
والجــري وراء مطامــع الدنيــا علــى حســاب التديــن والــورع محــرم شــرعاً، كمــا 
أن عليــه التثبــت مــن أنــه ليــس ممــن يتتبــع الحيــل والرخــص غيــر المشــروعة 
فــي فتاويــه، وأنــه ليــس ممــن يجعــل مرضــاة المســتفتي لا مرضــاة الله هــي غايــة 

فتاويــه وأحكامــه.

ــي  ــا ف ــت منه ــتفتي أن يتثب ــى المس ــي عل ــة الت ــور المهم ــن الأم ــك م وكذل
رحلتــه للبحــث عــن المفتــي الربانــي أن يتيقــن مــن أن هــذا المفتــي مــن العلمــاء 
الذيــن يقــدرون خطــورة وأهميــة الفتــوى، ويعرفــون أن المفتــي فــي عملــه يقــف 
ــرع  ــه التس ــي فتاوي ــب ف ــو يتجن ــي فه ــه، وبالتال ــن خلق ــل وبي ــز وج ــن الله ع بي
ــه  ــن ل ــذي تطمئ ــى الحكــم ال ــه مــن أجــل الوصــول إل والتســاهل, ويأخــذ كل وقت
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نفســه.

4-عدم أخذ الفتوى من الكتب أو مواقع الانترنت أو القنوات الفضائية:

هــذا الضابــط يمثــل اهتمــام العلمــاء بتنبيــه المســتفتي إلــى عــدم الاعتمــاد 
ــيء  ــض الش ــف بع ــو اختل ــررة ول ــة، أو المك ــزة أو المعلب ــاوى الجاه ــى الفت عل
ظــروف النازلــة مــن حالــة لأخــرى وأطرافهــا, وإنمــا عليــه أن يتحــرى طريقــه 
فــي الوصــول إلــى الفتــوى التــي تكــون قــد صيغــت وصنعــت بنــاء علــى مــا ســأله 
ــات، وألا يكــون همــه الحصــول  ــل وحيثي مــن ســؤال، ومــا عرضــه مــن تفاصي
علــى فتــوى مــن أيٍ كان، وبأيســر وأســرع وســيلة ممكنــة، وأقلهــا جهــدا وتكلفــة، 
ــا  ــي إلا بم ــة المفت ــن عــدم معرف ــا يضم ــا ســرية شــخصيته، وبه ــه معه ــظ ل تحُف
يطلعــه عليــه مــن تفاصيــل الواقعــة، فــا تعُــرف شــخصيته، ولا يشــهّر بــه أحــد، 

ولا يفُتــى لــه إلا بحســب مــا يريــد ويهــوى.

ولهــذا فقــد حــرص العلمــاء القدامــى والمعاصــرون علــى مراعاة المســتفتي 
لهــذا الضابــط، وذلــك بتحذيــره مــن أخــذ الفتوى مــن الكتــب أو مواقــع الانترنت أو 
القنــوات الفضائيــة. وفيمــا يتعلــق بالكتــب فقــد نبــه الإمــام القرافــي المالكــي المفتين 
علــى ذلــك بالقــول: إن مــن يأتيــك طالبــاً للفتــوي, فــا تحاكمــه إلــى المســتقر فــي 
عرفــك، أو المســطور فــي كتبــك, فــإن هــذا جمــود علــى المنقــولات, وهــو كمــا 

يصفــه القرافــي »خلــل فــي الديــن وجهــل بمقاصــد علمــاء المســلمين«)87).

إذ ليــس مــن الموضوعيــة وحســن الفهــم والتطبيــق فــي شــيء اتخــاذ فتــاوى 

)87) القرافي: الفروق, ج1, ص166.
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صــدرت فــي واقــع فكــري واجتماعــي واقتصــادي مختلــف عمــا يعيشــه طالــب 
ــع  ــي واق ــرت ف ــع ظه ــن وقائ ــابهها م ــا يش ــى كل م ــق عل ــا يطب ــوى، أص الفت
مغايــر، فأصــل الفتــاوى أن تتعــدد بتعــدد الســائلين، فيفصّــل منهــا لــكل منهــم مــا 
ــه، وهــذا يوجــب أن يكــون  ــه وظروف يناســبه مــن حكــم شــرعي، يوافــق أحوال
ــي  ــائدة ف ــراف الس ــد والأع ــادات والتقالي ــم بالع ــق العل ــه، متحق ــن بيئت ــي اب المفت
ــتفتي، ولا  ــة المس ــارج بيئ ــن خ ــتورد م ــاق لا تس ــاوى الط ــع، ففت ــك المجتم ذل
تأتــي معلبــة جاهــزة، لتطبــق علــى كل صــور الطــاق، ولــو ظــن البعــض تطابــق 

وقائعهــا رغــم اختــاف أطرافهــا. 

ــا  ــتطيع به ــة يس ــرق حديث ــرت ط ــور ظه ــر والمتط ــا المعاص ــي وقتن وف
المســتفتي طلــب الفتيــا، والحصــول عليهــا بمنتهــي اليســر والســرعة والســهولة، 
ومنهــا الرجــوع لمواقــع الانترنــت وبرامــج الإفتــاء فــي القنــوات الفضائيــة، وهنــا 
لابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه لــم تتفــق كلمــة العلمــاء المعاصريــن حــول صاحيــة 
هــذه الطــرق الحديثــة فــي الوصــول للفتيــا، ونســتطيع القــول أن آراءهــم انحصرت 

فــي فريقيــن اثنيــن:

الأول يقــر بصاحيــة مواقــع الانترنــت وبرامــج الإفتــاء المرئيــة فــي تقرير 
الفتيــا، ويعتمــدون فــي تبريــر ذلــك علــى مــا تتميــز بــه هــذه الطــرق مــن ســرعة 
وســهولة فــي الحصــول علــى الفتيــا، ويقدمــون مثــالا علــى ذلــك بالزوجــة التــي 
يطلقهــا زوجهــا فــي ســاعات متأخــرة فــي الليــل، وهــو الوقــت الــذي لا تســتطيع 
ــا  ــن مباشــرة، لســؤله عــن حكــم مــا جــرى، فهن ــه التواصــل مــع أحــد  المفتيي في
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-كمــا يقــرر أنصــار هــذا الفريــق- تســتطيع الزوجــة الدخــول علــى أحــد مواقــع 
الانترنــت لتحصــل علــى الفتــوى التــي تبحــث عنهــا)88).

أمــا الفريــق الثانــي فإنهــم لا يقــرون بالمبــرر الــذي يقدمــه أصحــاب الفريــق 
الأول, وهــو الســرعة والحاجــة, إذا ليــس مــن غايــات المســتفتي الحصــول علــى 
الفتــوى الســريعة، إنمــا الحصــول علــى الفتــوى الصحيحــة، والتــي تمثــل حكــم الله 

ســبحانه وتعالــى فــي هــذه الواقعــة.

ــر  ــام كبي ــى إلم ــاج إل ــوى تحت ــإن الفت ــق ف ــذا الفري ــار ه ــبة لأنص وبالنس
ــا  ــن كل م ــده م ــه وقص ــه وأوضاع ــاة ظروف ــتفتي, ومراع ــة كل مس بخصوصي
صــدر عنــه مــن قــول وفعــل، واســتيعاب كل هــذه المتطلبــات لا يمكــن تصــوره 
إلا مــن المفتــي الــذي يجلــس وجهــاً  لوجــه مــع مســتفتيه مــن أجــل ســؤاله عــن كل 
ــر وعظــم، دون أي حائــل أو مانــع، بــل إن الأمــر فــي بعــض الأحيــان  مــا صغُ
ــة كام  ــى طريق ــاد عل ــى الاعتم ــات المباشــرة إل ــى الإجاب يتجــاوز الحصــول عل
المســتفتي، وحــركات يديــه، ونظــرات عينيــه مــن أجــل  القطــع فــي أمــر يكــون 

ــردد بخصوصــه)89). ــي ت للمفت

كل هــذه المزايــا، بــل والمتطلبــات الأساســية فــي الحصــول علــى الفتيــا، 
لا يمكــن أن تتوافــر إلا بالمقابلــة والمواجهــة بيــن المفتــي والمســتفتي، ولا يمكــن 
تصــور تحققهــا فــي موقــع الكترونــي أو برنامــج تلفزيونــي، لا يعطــي فيــه 

ــألته وشــرحها. ــرض مس ــدودة لع ــق مع ــتفتي إلا دقائ للمس

)88) البريك: ص 23.

)89) ابن عبد العزيز المبارك: ص545
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ولا يخفــي علــى أحــد رجاحــة الــرأي الثانــي، وقربــه مــن خطــورة منصــب 
ــى  ــه إل ــتفتي أن يتوج ــى المس ــه عل ــذا فإن ــه، ول ــوط في ــرورة التح ــاء، وض الإفت
المفتــي بشــكل مباشــر، ليضمــن بذلــك حصولــه علــى الفتــوى المائمــة لأوضاعــه 
وأحوالــه، ولعــل مــن الأمــور التــي أكــدت رجاحــة هــذا الــرأي مــا ترتــب علــى  
الإفتــاء الفضائــي مــن ظاهــرة تضــارب الفتــوى وتعارضهــا)90)، هــذا التضــارب 
ــات  ــي شاشــات الفضائي ــن عل ــة لتعــدد المفتي ــذي هــو نتيجــة حتمي والتعــارض ال

واختــاف مرجعياتهــم وتبايــن ثقافاتهــم وبيئاتهــم.

وينبغــي التنبيــه هنــا إلــي أن هــذا التعــارض فــي الفتــوي تظهــر خطورتــه 
فــي فتــاوى الطــاق بشــكل ملحــوظ, إذ مــن المتوقــع أن يجــد المســتفتي المطلــق 
ــوع  ــدم وق ــزواج وع ــداوام ال ــه ب ــا يفتي ــا م ــة، منه ــاوى متعارض ــام فت ــه أم نفس
الطــاق, ومنهــا مــا يفتيــه بوقــوع الفرقــة وانحــال عقــدة الــزواج، ومنهــا مــا 

يعتبــر الطــاق قــد وقــع مــرة واحــدة، ومنهــا مــا يعتبــره ثاثــا. 

وهــذا التضــارب فــي الفتــوى الــذي أحدثتــه القنــوات الفضائيــة يرجــع مــن 
وجهــة نظرنــا إلــى مجموعــة مــن الأســباب منهــا:

ــات  ــك الفضائي ــي تل ــن يظهــرون ف ــن الذي ــد مــن المفتي - عــدم تأهــل العدي
ــا. ــاه آنف ــذي أوضحن ــك بالشــكل ال ــوى، وذل للفت

- ســرعة هــؤلاء المفتيــن فــي صياغــة فتاويهــم، وعــدم تمهلهــم فــي ذلــك, 
بــل نجدهــم يجيبــون علــى كل ســؤال يطــرح عليهــم فــي كافــة المواضيــع الدقيقــة 

)90) ابن موسي: ص 34
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والمتنوعــة، والتــي يحتــاج النظــر فيهــا إلــى رأي متخصصيــن في تلــك المواضيع، 
ولذلــك فالمتتبــع لهــذه البرامــج نــادرا مــا يســمع مــن المفتــي كلمــة لا أدري، والتــي 

هــي الواقــي مــن المزالــق والمنجــي مــن المهالــك.

- عــدم اعتبــار هــؤلاء المفتيــن علــى شاشــات الفضائيــات للمذاهــب الســائدة 
فــي البلــدان المختلفــة، فعــدم معرفــة المفتــي للمذهــب الســائد فــي بــاد المســتفتي 
قــد يكــون ســبباً فــي إفتائــه بأحــكام متضاربــة عمــا هــو مســتقر وثابــت فــي بلــد 
المســتفتي، ولهــذا نــراه يعمــد إلــى مــا رجــح لديــه مــن مذهبــه ليفتــي بــه لســائلين 
ــإن الأمــر يــزداد  ــك ف ــى ذل ــة إل ــدان اســتقرت بهــا مذاهــب أخــرى، إضاف مــن بل
خطــورة وأهميــة إذا مــا كان موضــوع الســؤال يــدور حــول بعــض  المســائل التــي 
نظمهــا المشــرع الوضعــي فــي بلــد المســتفتي بقوانيــن محــددة، كمســائل الــزواج 
والطــاق وآثارهمــا، ولاشــك أن جهــل المفتــي بهــذه القوانيــن ســيؤدي حتمــاً إلــى 

إمكانيــة تضــارب هــذه الفتــوى مــع صريــح القانــون.

ــه  ــزم بالتوج ــتفتي أن يلت ــى المس ــأن عل ــول ب ــى الق ــص إل ــا نخل ــذا فإنن ول
مباشــرة إلــى المفتيــن الموثوقيــن فــي بلــده، وعليــه تجنب اللجــوء إلى هذه الوســائل 
المشــار إليهــا آنفــا، وذلــك لمــا يترتــب عليهــا مــن مضــار تعــم المفتــي والمســتفتي، 

مــن اضطــراب فــي الفتــاوى وتضــارب واختــاف بعضهــا مــع البعــض الآخــر.
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الخاتمة

ــا شــرعه الله  ــى أن الطــاق إنم ــد عل ــود التأكي ــذه الدراســة ن ــام ه ــي خت ف
اســتثناء علــي أصــل هــو دوام عقــد الــزواج واســتمراره، باعتبــاره الميثــاق الغليــظ 
ــه  ــد تعتري ــذا الأصــل ق ــر أن ه ــن، غي ــن الزوجي ــط بي ــذي يرب ــن ال ــد المتي والعق
ــو الطــاق والانفصــال  ــتثناء، وه ــذا الاس ــوء له ــل اللج ظــروف وأوضــاع تجع
عيــن الرحمــة والمصلحــة وحســن الــرأي ووجاهــة النظــر، ونظــرا لخصوصيــة 
وأهميــة الطــاق فقــد أحاطــه الله بأحــكام غايــة فــي الدقــة والتحديــد, الأمــر الــذي 
يجعــل إحاطــة المطلِّــق بهــا أمــرا غيــر متحقــق فــي الغالــب، وهــذا الواقــع هــو مــا 
ــق لحكــم الشــرع فــي  أفســح المجــال للمفتــي لأن يكــون هــو المرشــد لهــذا المطلّ

كل مــا صــدر عنــه، ممــا يدخــل فــي مســائل الطــاق.

ونظــرا لخطــورة الافتــاء وأثــره فــي دوام العاقــة الزوجيــة أو انهائهــا فقــد 
اشــترط العلمــاء فــي طرفــي الفتــوي، المفتــي والمســتفتي، عــددا مــن الضوابــط  
الضامنــة لأن يــؤدي كل منهمــا مــا عليــه مــن واجبــات مــن أجــل الوصــول الــي 
الفتــوى الحــق، ولــذا فعلــى المســتفتي، الــذي هــو المطلِّــق، أن يلتــزم الصــدق فــي 
كل مــا يقولــه، وأن ينقــل للمفتــي مــا جــرى بينــه وبيــن زوجتــه بأمانــة متناهيــة، 
ــه أمــورا أو أن يختلــق غيرهــا مــن أجــل دفــع المفتــي إلــى  ــم عن ــه ألا يتكت وعلي
امضــاء الطــاق أو العكــس، كمــا ينبغــي علــى المســتفتي فــي نــوازل الطــاق أن 
ــل، وألا  ــم والجل ــذا الموضــوع المه ــي ه ــاء ف ــل للإفت ــي المؤه يبحــث عــن المفت
يلجــأ إلــى بعــض مصــادر الفتــوي التــي لا يمكنهــا اســتيعاب خصوصيــة المطلــق، 

وتفــرّد حالتــه عمــن ســواه.
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ــون  ــاوى الطــاق أن يك ــى فت ــج إل ــل أن يل ــه قب ــي فعلي ــبة للمفت ــا بالنس أم
ــه لأن يرشــد المســتفتي  ــي تؤهل ــاء، متســلحا بالأســلحة الت مؤهــا لمنصــب الافت
إلــى حكــم الله فــي هــذا الموضــوع الدقيــق صعــب المــورد، وهــذا التأهــل مــا هــو 
إلا مقدمــة لضوابــط أخــرى مقيــدة ومحــددة لعمــل المفتــي، تتمثــل فــي ضــرورة 
مراعــاة الوســطية والاعتــدال فــي فتــاوى الطــاق, وكذلــك التزامــه روح التيســير 
فــي كل مــا يصــدر عنــه مــن فتــاوى، وذلــك مــن أجــل التقليــل مــن فتــاوى الفرقــة، 
والتوســع فــي المقابــل فــي الافتــاء باســتمرار الــزواج واســتدامته، كلمــا وُجــد إلــى 

ذلــك ســبيا.

ومــن أجــل أن يحقــق المفتــي غايــات الاعتــدال والتيســير عليــه أن يكــون 
فــي عملــه قريبــا مــن المســتفتي, مراعيــا لخصوصيتــه، وتفــرّد أوضاعــه، وتميــز 
بيئتــه وظروفــه, فــا يفتــي بطــاق أو بــدوام زواج إلا بعــد اســتماع مطــول 
ــذا  ــرع الله، ول ــى ش ــرب إل ــم الأق ــى الحك ــول إل ــة الوص ــع بغي ــار موس واستفس
نســتطيع القــول أن الفتــوى فــي نــوازل الطــاق ليســت مجــرد إخبــار وإعــام أو 
ــه قيــوده وضوابطــه التــي متــى تجــرد  إجابــة لســؤال, إنمــا هــي واجــب دينــي ل
عنهــا هــذا العمــل فإنــه يتحــول إلــى إثــم ومعصيــة، يتحمــل وزرهــا كا الطرفيــن، 

ــي والمســتفتي. المفت
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- الســبكي )عبــد الوهــاب بــن علــي(: الأشــباه والنظائــر فــي فقــه الشــافعية، ط1، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــا المعاصــرة،  ــي القضاي ــوى ف ــط الفت ــد(: ضواب ــد محم ــد المجي ــوة )عب - السوس
ــاء. ــة صنع ط1، جامع

- الســيوطي )عبــد الرحمــن(: الــرد علــى مــن أخلــد إلــى الأرض وجهــل أن 
الاجتهــاد فــي كل عصــر فــرض، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة.

ــة  ــريعة, المكتب ــي أصــول الش ــات ف ــى(: الموافق ــن موس ــم ب ــاطبي )إبراهي - الش
ــرة. ــرى, القاه ــة الكب التجاري

- شــبير )محمــد عثمــان(: القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة فــي الشــريعة 
الأردن،2007م. النفائــس،  دار  ط2،  الإســامية، 

ــم  ــن عل ــق الحــق م ــى تحقي ــول إل ــاد الفح ــي(: إرش ــن عل ــد ب ــوكاني )محم - الش
ــة، ط1، دار الكتــاب العربــي، 1999م. ــق: أحمــد عــزو عناي الأصــول، تحقي
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- ابــن الصــاح )عثمــان بــن عبد الرحمن الشــهرزوري(: أدب المفتي والمســتفتي، 
تحقيــق: موفــق بــن عبــد الله بــن عبــد القــادر، ط1، مكتبــة العلــوم والحكــم، وعالــم 

الكتب، 1407هـ-1896م.

- ابــن عبــد العزيــز المبــارك )محمــد(: مراعــاة حــال المســتفتي, حوليــات مركــز 
البحــوث والدراســات الإســامية, الســنة الســابعة, العــدد 19.

- ابــن فــارس )أحمــد بــن زكريــا(: معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام 
ــروت، 1991م. ــل، بي ــارون، ط1، دار الجي ه

ــرح  ــب الش ــرح غري ــي ش ــر ف ــاح المني ــد(: المصب ــن محم ــد ب ــي )أحم - الفيوم
الكبيــر، المكتبــة العلميــة، بيــروت.

- القاســمي )محمــد جمــال الديــن(: الفتــوى فــي الإســام, ط1، 1986م، دار 
ــروت. ــة, بي ــب العلمي الكت

- القرافــي )أحمــد بــن إدريــس(: الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام 
وتصرفــات القاضــي والإمــام، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط2، دار البشــائر 

ــروت، 1416هـــ- 1995م. ــامية، بي الإس

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــلم، تحقي ــح مس ــاج(: صحي ــن الحج ــلم ب ــيري )مس - القش
الباقــي، ط1، 1991م، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

- ابــن قيــم الجوزيــة )محمــد بــن أبــي بكــر(: اعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
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تحقيــق وتعليــق: عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، 2002م.

- ابــن ماجــه )محمــد بــن يزيــد القزوينــي(: ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

- المرتضــي الزبيــدي )محمــد بــن محمــد(: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
دار الهدايــة.

- المنــاوي )عبــد الــرؤوف بــن علــي(: التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، ط1، 
عالــم الكتــب، بيــروت، 1990م.

- ابــن منظــور )محمــد بــن مكــرم(: لســان العــرب، ط3، دار صــادر، بيــروت، 
1994م.

- ابــن موســي )عبــد الناصــر(: ضوابــط الفتــوي عبــر الفضائيــات, مؤتمــر الفتــوي 
وضوابطهــا, والــذي عقــده بمكــة المكرمــة المجمــع الفقهــي الإســامي فــي رابطــة 

العالــم الإســامي، خــال الفتــرة مــن 20-23 محــرم 1430هـ.

- ابــن نجيــم )زيــن الديــن(: الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب أبــي حنيفــة النعمــان، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1980م.

- ابــن نجيــم )زيــن الديــن(: البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق, ط2، دار الكتــاب 
الإســامي, بيــروت.

- ابــن الهمــام )محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي(: التحريــر فــي أصــول الفقــه 
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الجامــع بيــن اصطاحــي الحنفيــة والشــافعية، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
البابــي الحلبــي، مصــر، 1351هـــ.

- النــووي )يحيــى بــن شــرف(: آداب الفتــوى والمفتــي والمســتفتي، تحقيــق: بســام 
الجابــي، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1408هـ.

- النــووي )يحيــى بــن شــرف(: المجمــوع شــرح المهــذب، تحقيــق: محمــد نجيــب 
المطيعــي، مكتبــة الإرشــاد، القاهــرة.

- النــووي )يحيــى بــن شــرف(: المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، ط2، 
دار إحيــاء التــراث العربــي، 1392هـ.

- الهــروي الأزهــري )محمــد بــن أحمــد(: تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض 
مرعــب، ط1، دار إحيــاء التــراث العربــي، 2001م.
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